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:مقدمة

تعد الجریمة ظاهرة اجتماعیة عالمیة لا یكاد یخلو منها أي مجتمع انساني، وهي 

تتنوع من حیث طبیعتها وأشكالها وأنواعها، ومن حیث الأسالیب المستخدمة في ممارستها 

من مجتمع إلى آخر، ومن وقت إلى آخر، تبعا لتنوع الظروف والأوضاع الاقتصادیة 

وغیرها، ولذا فأول واجبات الدولة حمایة المجتمع ضد الأخطار التي والاجتماعیة والثقافیة 

تهدد وجوده وأمنه، أو تعرض قیمه ومؤسساته ومصالحه للخطر، ویتولى قانون العقوبات 

هذه المهمة بتحدید الجرائم والعقوبات المترتبة على ارتكابها، ویأتي قانون الإجراءات الجزائیة 

ون من حیث كیفیة اثبات الجریمة واسنادها إلى مرتكبها وتوقیع لیحدد كیفیة تطبیق هذا القان

أساسین، كفالة أكبر قدر من الفعالیة للإجراء الجنائي ینالعقوبة علیه، وذلك من خلال محور 

.وضمان حمایة حقوق الإنسان وحریاته

فباعتبار أن القانون ظاهرة اجتماعیة لصیقة بالمجتمعات البشریة المنظمة، وأهم 

الجماعیة والقیم السائدة في المجتمع فهو یتضمن مجموعة من  الإرادةالتعبیر عن مظاهر

القواعد التي تنظم سلوك الأفراد، والتي تكفل الدولة احترامها عند الاقتضاء عن طریق توقیع 

.الجزاء على من یخالفها

ومخالفة قواعد السلوك في صورتها الجنائیة تكون ما یسمى بالجریمة وبقیام هذه

ق من طلب معرفة مرتكب الجریمة، والتحقالجریمة ینشأ حق الدولة في العقاب، الذي یت

ذلك نسبتها إلیه، وتنظیم الوسائل التي یمكن على أساسها اقتضاء هذا الحق، ولا یحدث 

تلقائیا أو دفعة واحدة، وإنما یتم طبقا لقواعد معینة تحكم هذا الحق، الذي یقوم على مراحل 

جمیعا فیما یسمى بالدعوى الجنائیة، فكل جریمة تقع ینشأ عنها حتما ضرر إجرائیة تستقر

عام، یقع على المجتمع بأسره ویحرك حق المجتمع في العقاب، فهي الوسیلة القانونیة التي 

تستعملها النیابة العامة باعتبارها نائبة عن المجتمع أمام القضاء لإثبات وقوع الجریمة 

.ال جزاءهونسبتها إلى مرتكبها لین
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وبحكم أن النیابة العامة هیئة قضائیة خاصة، خول لها تحریك ومباشرة الدعوى 

العمومیة أمام القضاء الجزائي باسم المجتمع باعتبارها سلطة اتهام ممثلة له، بهدف السهر 

.على حسن تطبیق القوانین وملاحقة مخالفیها أمام المحاكم وتنفیذ الأحكام الجزائیة

الإجراءات الجزائیة لم یطلق ید النیابة بصفة مطلقة خالیة من كل قید إلا أن قانون 

وى العمومیة كإجراء افتتاحي، علیها، حیث نجده یقیدها أحیانا من سلطتها في تحریك الدع

لا تتعلق إلا بحق قیودا بتقدیم شكوى أو طلب أو إذن، فهيیدها لحین رفع القید عنهفیغل

.لإجراء الأول وهو تحریك الدعوى العمومیةباتخاذ ایابة العامة في المبادرة الن

وكما سبق أن تعرفنا أن تحریك الدعوى العمومیة هو أول إجراء من إجراءاتها تقوم به 

النیابة العامة باعتبارها جهة إدعاء، إلا أن القانون أورد على هذه القاعدة استثناء حیث أنه 

1ك الدعوى العمومیة وهذا طبقا لنص المادة أشرك أطرافا أخرى مع النیابة العامة في تحری

.من قانون الإجراءات الجزائیة

ونظرا للارتفاع الملحوظ في نسبة الجریمة أصبحت العدالة الجنائیة عاجزة عن 

التصدي للجریمة أمام هذا الوضع ظهرت خیارات جدیدة لمعالجة أزمت العدالة الجنائیة التي 

، ومن هذه الخیارات فتح المجال للتواصل مع في الوقت الراهنأصبحت ضرورة ملحة 

وسائل جدیدة لعدالة التصالحیة، من خلال اعتمادأطراف الخصومة الجنائیة لتوسیع آلیات ا

لحل النزاعات خارج الإطار التقلیدي للمحاكمة وإجراءاتها تفادیا لتعقیدات القضاء وكثرة 

لقانون الإجراءات الجزائیة وفقا تعدیلهشكلیاته، وهو ما اتجه إلیه المشرع الجزائري من خلال 

تبنى فیه المشرع المعدل والمتمم والذي 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15للأمر رقم 

هذه الأنظمة تدعیما لبرنامج إصلاح العدالة، وذلك من خلال تفعیل آلیات العدالة التصالحیة 

حاكم وتقلیل أعداد القضایا من بینها نظام الوساطة الجزائیة بغیة التخفیف عن كاهل الم

المنظورة أمامها بالشكل الذي یؤدي إلى تفرغها لنظر القضایا الهامة، ویحقق إدارة افضل 

.لنظام العدالة الجنائیة
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وكذلك إدخال إجرائي المثول الفوري والأمر الجزائي كطریقین من طرق إخطار المحكمة 

.الجنحیة بالدعوى

:اشكالیة الموضوع

:موضوع بحثنا الإشكالیة التالیة طرحی

.ما المقصود بالدعوى العمومیة في القانون الجزائري؟

وتندرج تحت هذه الاشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة؟

ما مدى سلطة النیابة العامة في التصرف في الدعوى العمومیة؟ وهل هذه السلطة -

.مطلقة أو ترد علیها استثناءات وقیود

حدثة في ظل التعدیلات الجدیدة ستحقق الأهداف التي عجزت هل الآلیات المست-

.عنها العدالة التقلیدیة

:وعلیه قسمنا بحثنا إلى فصلین

نتعرض في الفصل الأول إلى ماهیة الدعوى العمومیة والتي تجمل بشكل عام 

تعریف الدعوى وخصائصها وإجراءاتها وإلى أطرافها وأصحاب الحق في تحریكها، وإلى 

.یابة العامة في التصرف في الدعوى العمومیةسلطة الن

سنتعرض فیه إلى القیود التي تحد من سلطة النیابة العامة في :أما الفصل الثاني

.تحریك الدعوى العمومیة، وإلى الأسباب المؤدیة إلى انقضائها

وأخیرا ننهي بحثنا بخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال بحثنا 

.المتواضع



الفصل الأول

ماهیة الدعوى العمومیة
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الفصل الأول

.ماهية الدعوى العمومية

تعتبر الدعوى العمومیة بصفة عامة في القانون الوسیلة القانونیة التي تمكن من 

وإذا كان الضرر .وهذا عند إحداث ضرر ما,اللجوء إلى السلطة القضائیة لإستیفاء الحقوق

نكون بصدد دعوى عمومیة التي تهدف بصفة عامة إلى حمایة المجتمع وذلك عاما فهنا

.بتوقیع الجزاء القانوني
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المبحث الأول

.مفهوم الدعوى العمومیة

متى وقعت الجریمة نشأ للمجتمع حق في توقیع العقاب وذلك عن طریق إقامة 

الأساسي الذي یرجع له حق تحریك أو إثارة الطرف تباشرها النیابة العامة باعتبارها , الدعوى

1.للمطالبة وباسم المجتمع بتوقیع الجزاء على من أجرم,أو إقامة الدعوى العمومیة

المطلب الأول

.تعریف الدعوى العمومیة وإجراءاتها

أما تحریكها فهو بدایة الإجراءات .2رتكاب الجریمةاتنشأ الدعوى العمومیة بمجرد 

,ستعمال والقیام بأول عمل إجرائي لرفع الدعوىالاي نقطة البدایة في وه,باستعمال الدعوى

ستعمالها یتضمن ابینما مباشرتها أو .الذي تعتبر محركا للدعوى المنشأة للخصومة الجزائیة

الحق في متابعة السیر فیها والقیام بجمیع الإجراءات اللازمة خلال مراحل الدعوى حتى 

3.فیهاالفصل 

الفرع الأول

.تعریف الدعوى العمومیة وخصائصها

العدید من رجال القانون تعد الدعوى العمومیة من أهم المواضیع التي خاض فیها 

وهذا ناتج أساسا من إقترابمفهومها ،أحد من وضع تعریف دقیق وشامل لهاوالفقه ولم یتمكن

المطبوعات دیوان ،الطبعة الثالثة،الجزء الأول,مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،الشلقاني أحمد شوقي-1

.25،  ص2003الجامعیة، الجزائر، 
.11، ص )س.د(نظیر فرح مینا، الموجز في الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر -2
العیش فوضیل، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعلمي مع آخر تعدیلات، طبعة جدیدة منقحة ومعدلة، -3

.26، ص )س.د(



ماهیة الدعوى العمومیة:الفصل الأول

6

كذا لارتباطها و  ،ولعدم وضع التشریعات لتعریف خاص بها،من عدة مفاهیم قانونیة متشابهة

أو بتعبیر أخر نظرا لتأرجحها بین المفهوم ،بالوسائل والإجراءات المتبعة أمام مرفق القضاء

1.المجرد للحق في الدعوى  بین حق ممارستها أمام القضاء

:التعریف:ولاأ

:التعریف الفقهي-1

النیابة مجموعة من الإجراءات تمارسها «:عرف الفقه الجنائي الدعوى العمومیة بأنها

العامة باسم المجتمع أمام القضاء المختص لإثبات وقوع الجریمة ونسبتها إلى مرتكبها 

2.»والتي تنتهي بصدور حكم فاصل في الموضوع یقضي بالجزاء المنصوص علیه قانونا

تباشر النیابة «:من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على29وطبقا لنص المادة 

3.»........میة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانونالعامة الدعوى العمو 

بمعنى أنها ذلك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز النیابة العامة إلى المحكمة 

.بغرض توقیع العقاب على المتهم الذي ارتكب جریمة في حق المجتمع

:التعریف التشریعي-2

وسیلة الدولة «:العمومیة على أنهاعرف المشرع الفرنسي والمشرع المصري الدعوى 

عن طریق جهاز الإتهامللتحقیق ،في إقتضاء حق المجتمع في العقاب بواسطة القضاء

4.»بهبها وإنزال العقاب أو التدبیر الإحترازيفي إرتكاب الجریمة وتقریر مسؤولیة مرتك

.بحث قانوني ودراسة حول الدعوى العمومیة-1

.https://www.mohamad.net//aw/
2

.97ص ،دار هومة الجزائر،الكتاب الأول، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،شملال علي-
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري29أنظر المادة -3
.09، ص 2012شملال علي، الدعاوي الناشئة عن الجریمة، الطبعة الثانیة، دار هومة، -4
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را في ذلك برأي لم یورد تعریفا للدعوى العمومیة متأثأما بالنسبة للمشرع الجزائري فانه 

في الذي یرى أن نظریة الدعوى لا تحتمل التنظیم التشریعي وإنما محلها ,المشرع الفرنسي

.التشریع في الفقه و لیس

:التعریفین الفقهي والتشریعي عرفت أیضا الدعوى العمومیة كما یليإضافة إلى

,ناشئ عن الجریمة وموجه إلى السلطات القضائیة هي طلب«:الدعوى العمومیة-

.»لإقرار حق الدولة في العقاب

المطالبة بتوقیع الجزاء عن جریمة وقعت تباشرها النیابة العامة ممثلة «:وأیضا هي

1.»أو هي المطالبة بالحق العام أمام القضاء الجنائي,للجماعة

:الخصائص:ثانیا

تتمیز الدعوى العمومیة بعدة خصائص تختلف باختلاف الأنظمة الإجرائیة التي 

یتبناها كل مشرع، ذلك أن بعض التشریعات یغلب علیها الطابع الاتهامي، فیكون فیها 

هو المسیطر على الدعوى في أغلب مراحلها، بینما النظام الإجرائي الجزائري یغلب الضحیة 

.عوى العمومیةعلیه الطابع التنقیبي في الد

ومنه نستخلص أن خصائص الدعوى العمومیة في التشریع الإجرائي الجزائري تكون 

:على النحو التالي

:خاصیة العمومیة-1

.48، ص 2013الجزائیة الجزائري، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،أوهابیة عبد االله، قانون الإجراءات -1
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وتعنى هذه الخاصیة أن الدعوى العمومیة لها طبیعة عامة، ذلك لأنها ملك للمجتمع 

وبمعنى لما كان المجتمع ككل لا یمكنه التدخل من أجل تحریك ،تباشرها عنه النیابة العامة

الدعوى العمومیة وتمثیله أمام القضاء، ارتأى أن تتم تفویض هذا الأمر إلى النیابة العامة 

باعتبارها ممثلة لهذا الأخیر، ینوب عنه في اقتضاء الحق ومواصلة إجراءات المتابعة 

من قانون الإجراءات الجزائیة 29المادة ، وهو ما نصت علیه 1ببغرض توقیع العقا

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق «:الجزائري

.»...القانون

تهدف إلى تطبیق القانون بتوقیع الجزاء الجنائي على كل من ساهم فالدعوى العمومیة 

العام بتعلیق المشرع حق النیابة في ارتكاب الجریمة وثبت في حقه ذلك، فلا یتأثر مفهومها 

العامة في تحریك الدعوى بوجوب حصولها على شكوى أو إذن أو طلب، أو بإعطاء الحق 

للمتضرر من الجریمة في تحریك الدعوى العمومیة، بالإدعاء مدنیا مباشرة أمام القضاء 

یخرج عن الجنائي، أو مباشرة أمام المحكمة، لأن مفهوم الدعوى في جمیع هذه الصور لا 

.نطاق كونها تهدف إلى تطبیق القانون وتوقیع الجزاء الجنائي

ویبدو أن الطابع العام الذي یضفي على الدعوى الجنائیة في المصلحة التي ترید 

تحقیقها وهي تطبیق القانون تطبیقا صحیحا، وفي الجهة المخولة حق تحریكها ورفعها 

ها كأصل عام إقامتها أمام القضاء الجنائي، فلها ومباشرتها فیخول القانون النیابة العامة وحد

سلطة تحریك الدعوى العمومیة ورفعها ومباشرتها أمام القضاء الجنائي تحقیقا وحكما بحسب 

2.الأحوال

:خاصیة الملائمة-2

، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ص 2010خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، طبعة -1

92-93.
.50أوهایبیة عبد االله، مرجع سابق، ص -2
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تتمتع النیابة العامة بسلطة الملائمة التي تقتضي بأنها حرة في متابعة المتهم وتوجیه 

یقوم «:من قانون الإجراءات الجزائیة36الاتهام إلیه من عدمه، وهو ما نصت علیه المادة 

تلقى المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذه بشأنها ...وكیل الجمهوریة بما یأتي

ت القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها ویخطر الجها

.»...أو الضحیة/بمقرر یكون قابلا دائما للمراجعة یعلم به الشاكي و

یستخلص من هذا النص أن النیابة العامة تتمتع بصلاحیة الملائمة في اختیار 

بحفظ الأوراق ومراجعتها متى الإجراء المناسب، بما فیها إجراء عدم المتابعة بإصدار أمر 

1.رأى ضرورة لذلك

هذه السلطة في الملائمة بین تحریك الدعوى العمومیة وبین عدم تحریكها بحفظ 

أمام أوراقها مرهونة بعدم قیام النیابة العامة بأول إجراء في الدعوى وهو تحریكها أو رفعها 

فلا  فقد النیابة سلطتها في الملائمة،تحقیقا أو حكما، لأن المبادرة بتحریكها یالقضاء الجزائي

مثلا تستطیع بعده سحب الدعوى أو تركها من تلقاء نفسها أو بالاتفاق مع المتهم أو التنازل 

عن الطعن بعد رفعه، لأن الاختصاص بالبت فیها یصبح لجهة التحقیق أو الحكم بحسب 

ها كظهور متهمین آخرین الأحوال، فإذا ما استجدت ظروف تدعو النیابة العامة لتغییر موقف

فیتبین لها من مجریات التحقیق براءة المتهم، أو أن تكون قد طلبت الإدانة .فاعلین أو شركاء

.فیحق النیابة تقدیم طلبات جدیدة إضافیة تطلب فیها تبرئة المتهم مثلا

یجوز لوكیل الجمهوریة سواء «:من قانون الإجراءات الجزائیة69/1فتنص المادة 

الافتتاحي لإجراء التحقیق أو بطلب إضافي في أیة مرحلة من مراحل التحقیق أن في طلبه

، لأن النیابة العامة »یطلب من القاضي المحقق كل إجراء یراه لازما لإظهار الحقیقة

تختص ابتداء بطلب تطبیق القانون سواء كان لغیر مصلحة المتهم أو لمصلحته، لأنها لا 

.93ن، مرجع سابق، ص اخلفي عبد الرحم-1
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وقیع الجزاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النیابة تختص فقط بأن تطلب الحكم بت

.العامة غیر مقیدة في طلباتها الشفویة بطلباتها الكتابیة

ولهم أن «:حیث نصتمن قانون الإجراءات الجزائیة31المادة وهذا ما نصت علیه

ل وفي أسوأ الأحوا»لصالح العدالةظاتهم الشفویة التي یرونها لازمةیبدو بكل حریة ملاح

أن تفوض النیابة العامة الأمر للقضاء الجنائي تحقیقا أو حكما، لأنها لا تستطیع سحب 

الدعوى العمومیة أو التنازل عنها بعد إقامتها، غیر أنها تظل تتمتع حتى بعد ذلك بسلطة 

الملائمة من حیث اختیار الإجراءات المناسبة التي تراها مقیدة لإظهار الحقیقة، فلها طلب 

1.تراه مناسبا من الجهة المختصةأي إجراء

:خاصیة التلقائیة-3

تتمیز الدعوى العمومیة بتلقائیتها، أي أن النیابة العامة وإكمالا لفكرة الملائمة یحق 

لها وبغض النظر عن موقف المجنى علیه أن تقوم بتحریك الدعوى العمومیة، واتخاذ 

متى رأت ضرورة لذلك وما الإجراءات التي تراها مناسبة لمجرد وصول خبر ارتكاب الجریمة 

یدها بوجوب حصولها على شكوى من المجنى علیه أو إذن من هیئة أو لم یكن القانون قد ق

طلب من جهة معینة، سواء وصلها بلاغ بالجریمة أم لا، لأن الجریمة بطبیعتها تتضمن 

2.وقائع تمس بالنظام العام

:نهأمن قانون الإجراءات الجزائیة على 36فعلى سبیل المثال جاء نص المادة 

:ما یأتيیقوم وكیل الجمهوریة ب«

الشرطة القضائیة في دائرة إختصاص المحكمة وله إدارة نشاط ضباط وأعوان -

,جمیع السلطات والصلاحیات المرتبطة بصفة ضباط الشرطة القضائیة

.52-51أوهایبیة عبد االله، مرجع سابق، ص -1
.53-52أوهایبیة عبد االله، مرجع نفسه، ص -2
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,مراقبة تدابیر التوقیف للنظر-

وكلما رأى ,أشهر)3(زیارة أماكن التوقیف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة-

,ذلك ضروریا

مباشرة أو الأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم -

,المتعلقة بالقانون الجزائي

بشأنها ویخطر الجهات تلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ویقرر ما یتخذه -

القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفضها بمقرر 

أو الضحیة إذا كان معروفا في / واجعة ویعلم به الشاكي یكون قابلا دائما للمر 

,أقرب الآجال

,إبداء ما یراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائیة المذكورة أعلاه-

,الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونیة-

1.»العمل على تنفیذ قرارات التحقیق وجهات الحكم-

:عدم القابلیة للتنازل عن الدعوىخاصیة-4

تتمیز الدعوى العمومیة بعدم قابلیتها للتنازل أو الترك أو السحب من طرف النیابة 

العامة بعد إقامتها بتحریكها أو رفعها، فلا یجوز قانونا للنیابة التنازل عن الدعوى العمومیةأو 

ن القیام بأي إجراء من ولا یجوز لها التنازل ع.ترك الخصومة أمام القضاء الجنائي

سلطة الملائمة التي تتمتع بها النیابة العامة من رغمعلىالإجراءاتها، لأن الدعوى العمومیة

إذا حركتها أمام قاضي التحقیق أو رفعتها أمام قضاء الحكم بحسب الأحوال تصبح من 

ات للنظر اختصاص تلك الجهات المختصة، فلا تملك النیابة إلا أن تقدم طلبات لتلك الجه

.ج.إ.من ق36أنظر المادة -1
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من قانون الإجراءات الجزائیة، أو أن تطعن في عدم بث قاضي 2، 69/1فیها طبقا للمادة 

.التحقیق في طلباتها لدى غرفة الاتهام

وإذا لم یبت«:من قانون الإجراءات الجزائیة على69فتنص الفقرة الأخیرة من المادة 

رف المعني أو محامیه أن یرفع یجوز للط,الأجل المذكورةقاضي التحقیق في الطلب خلال

یوما )30(مباشرة إلى غرفة الإتهام التي تبت فیه خلال ثلاثین,أیام)10(طلبه خلال 

.»و یكون قرارها غیر قابل لأي طعن.تسري من تاریخ إخطارها

ولهم أن یبدوا ممثلة النیابة «:من قانون الإجراءات الجزائیة31/2وتنص المادة 

1.»الشفویة التي یرونها لازمة لصالح العدالةبكل حریة ملاحظاتهم

الفرع الثاني

إجراءات الدعوى العمومیة

.نشأة الدعوى العمومیة: أولا

تنشأ الدعوى العمومیة منذ لحظة ارتكاب الجریمة استنادا إلى حق المجتمع في 

حیوانا في م العقاب، وبعد نشوئها قد تتحرك وقد لا تتحرك، لو فرضنا مثلا أن قائد سیارة صد

جنح الظلام ولم یره أحد ولم یبلغ أحد عن الجریمة التي ارتكبها ففي الطریق لیلا وهرب في

مثل هذه الحالة وقعت جریمة ونشأت الدعوى العمومیة منذ لحظة ارتكاب الجریمة، ولكن لم 

2.تتحرك إذ لم تتخذ أیة إجراءات لضبط الواقعة ونسبتها إلى متهم معین وإحالته للقضاء

.تحریك الدعوى العمومیة:ثانیا

.54-53أوهایبیة عبد االله، مرجع سابق، ص -1
.11نظیر فرج مینا، مرجع سابق، ص -2
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یقصد بتحریك الدعوى العمومیة بدایة تسییرها وتقدیمها للمحكمة الجزائیة المختصة 

.بنظرها، فالتحریك هو المرحلة الأولى من الإجراءات الجزائیة في الدعوى

یبدأ التحریك باتخاذ إجراء من إجراءات التحقیق أي بمباشرة قاضي التحقیق لعمله 

من المعلوم أن قیام مأموري الضبط القضائي بإجراءات في حالة انتدابهم من قاضي فیها، و 

.عتبر بدایة للتحریكیالتحقیق 

ى العمومیة بتقدیمها للقضاء أي برفعها للمحكمة فبمجرد إحالة ویتم تحریك الدعو 

ل الدعوى بالمحكمة وترفق القضاء بأن الدعوى قدالمختصة واتصاالتحقیق الجنائي للجهة

1.تم تحریكها فعلا

لها فباعتبار أن الدعوى العمومیة تتحرك منذ لحظة اتخاذ أول إجراء قضائي لإیصا

أو التكلیف بالحضور الصادر من النیابة العامة بمثابة إلى القضاء، فالطلب الإفتتاحي

فجمیع الإجراءات والأعمال الاستدلالیة التي تتم قبل صدور .شهادة میلاد الدعوى العمومیة

الطلب الافتتاحي من النیابة العامة أو قیامها بتكلیف المتهم الحضور أمام المحكمة تعتبر 

وى العمومیة، سواء قامت بها النیابة العامة إجراءات سابقة على إجراءات تحریك الدع

.بمفردها أو بمعرفة ضباط الشرطة القضائیة

أجاز المشرع في حالات استثنائیة للمدعى المدني بالإضافة إلى ذلك فقد 

القیامبإجراءات تحریك الدعوى العمومیة وإیصالها إلى القضاء دون مباشرتها، وهذا طبقا 

ت الجزائیة التي تنص على تقدیم شكوى مصحوبة بإدعاء من قانون الإجراءا72للمادة 

محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة أولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، حزیط-1

.10، ص 2006الجزائر، 
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مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص 337، أو المادة 1مدني أمام قاضي التحقیق

2.على تكلیف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة

.مباشرة الدعوى العمومیة:ثالثا

، وتنفرد بها النیابة الدعوى تحریكالدعوى العمومیة المرحلة الثانیة بعدمباشرة تعتبر 

العامة وحدها دون أن یشاركها أحد فیها، ویتم ذلك باتخاذ بعض الإجراءات بعد رفعها إلى 

ة ویكون ذلك عن طریق إبداء الطلبات من ممثل النیابة مالقضاء، أي بعد اتصالها بالمحك

الأحكام الصادرة في تلك أمام القضاء إما شفویا أو كتابیا، وكذلك الطعن في القرارات أو 

3.الدعوى وما إلى ذلك حتى تنتهي الدعوى بصدور حكم نهائي

المطلب الثاني

.أطراف الدعوى العمومیة وأصحاب الحق في تحریكها

في هذا المطلب إلى دراسة أطراف الدعوى العمومیة و أصحاب الحق في سنتطرق

أما الفرع الثاني فخصصناه ,فخصصنا الفرع الأول لأطراف الدعوى العمومیة,تحریكها

.للحدیث عن أصحاب الحق في تحریكها

الفرع الأول

أطراف الدعوى العمومیة

.46ص, المرجع سابق,شملال علي-1
.ج.ج.إ.مكرر من ق337أنظر المادة -2
.11نظیر فرج مینا، مرجع سابق، ص-3
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قع هذا الاعتداء على حق من سواءا و ,باعتبار أن الجریمة هي اعتداء على المجتمع

یهي أن یكون للدعوى العمومیة حقوق الدولة، وعلى حق من حقوق الأفراد، فإنه من البد

المدعي الذي هو المجتمع باعتباره صاحب الحق في العقاب من جهة، :ن هماطرفی

ل على المجتمع في مجموعة من جهة ثانیة، وبما أنه یستحیوالمدعى علیه الذي هو المتهم 

ن یباشر الادعاء في الدعوى العمومیة أقام له المشرع ممثلا قانونیا عنه هو النیابة العامة أ

لإقامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع ولحسابه، ومن ثم أصبحت النیابة العامة مدعیا أولا 

1.الذي تقام علیه هذه الدعوىثانیاوطرفا أساسیا في الدعوى العمومیة إلى جانب المتهم

.النیابة العامة: أولا

یطلق مصطلح النیابة العامة في قانون الإجراءات الجزائیة على القاضي الذي یتولى 

مهمة تمثیل المجتمع أمام القضاء، وذلك بتوجیه الاتهام من أجل اقتضاء حق الدولة في 

م قضاء التحقیق وأمام قضاء الحكم، كما یتولى إعداد أدلة عنه أماوأن ینوب . العقاب

لإثبات، وتنفیذ أوامر قاضي التحقیق المتعلقة بالقبض والإبداع والإحضار، ونفس الشيء ا

2.بالنسبة لأوامر قضاة الحكم والسهر على تنفیذ الأحكام القضائیة

تعتبر النیابة العامة جهاز  يوالتمن القانون الأساسي للقضاء2وطبقا لنص المادة 

:یتشكل من مجموعة قضاة حیث تنص

:القضاءیشملسلك«

والمحاكم التابعة .حكمة العلیا والمجالس القضائیةقضاة الحكم والنیابة العامة للم-1

,للنظام القضائي العادي

.20أحمد شوقي، مرجع سابق، ص الشلقاني-1
.139خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -2
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1.»قضاة العاملین في الإدارة المركزیة لوزارة العدل-2

وبمعنى آخر فالنیابة العامة عبارة عن هیئة قضائیة خاصة تحرس العدالة وتسهر 

ویوجد .الأحكام الجنائیةمخالفیها أمام المحاكم وتنفیذ وملاحقةعلى حسن تطبیق القوانین

. إ. من ق29لدى جمیع المحاكم في التراب الجزائري ممثل النیابة العامة، وقد نصت المادة 

م المجتمع وتطالب بتطبیق تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باس«: ج. ج

وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة، ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات ,القانون

أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على القضائیة المختصة بالحكم، ویتعین

یفتها أن تلجأ إلى القوة العمومیة، كما ولها في سبیل مباشرة وظ.ام القضاءتنفیذ أحك

تنوب عن فالنیابة العامة هي هیئة إجرائیة ، 2»ةتستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائی

3.الدولة فمهمتها مباشرة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون

عن دور النیابة 4"محمد محمود السعید"وكما عبر مجموع الفقه من بینهم الدكتور 

المجتمع وهي الطرف النیابة العامة هي محامي«:العامة في تشریعات نظام الاتهام بقوله

أنها لا تملك هذه «وأضاف على »الدعوى العمومیةالعام في الخصومة الجنائیةوهي سیدة 

الكائن القانوني الذي یقوم على ذلك«فهي كذلك  »الدعوى بل تباشرها نیابة عن المجتمع

.»دعامة التنظیم القانوني لمرحلة الإجراءات الأولیة في مجال الدعوى العمومیة

.النیابة العامة هو ذلك الجهاز المنوط به تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها فإنلذا 

:تشكیل النیابة العامة- أ

.المتضمن القانون الأساسي للقضاة2004سبتمبر 6، المؤرخ في 11-04من القانون العضوي رقم 2أنظر المادة -1
.ج، السالفة الذكر.ج.إ.من ق29أنظر المادة -2
.4، ص 1970ءات الجنائیة، الجزء الأول، مطبعة القاهرة، سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون الإجرا-3
.299، ص 1982، دار الكتاب الحدیث، )ط.د(محمود سعید محمد، حق المجني علیه في تحریك الدعوى العمومیة، -4
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النیابة العامة هي مؤسسة أو هیئة إجرائیة تضطلع بمهمة محددة في قانون 

:الإجراءات الجزائیة، وهي موزعة في النظام القضائي الجزائري على ثلاث مستویات

1.القضائي، المحكمة العلیاالمحاكم، المجلس 

:على مستوى المحاكم-

وظیفة النیابة العامة على مستوى المحكمة وكیل الجمهوریة بمساعدة واحد أو یمارس

أكثر من وكلاء، مجموعة مساعدون، وهم یمثلون النائب العام ویباشرون الدعوى العمومیة على 

ج، . ج. إ. من ق35و  34مستوى المحكمة تحت إشرافه، وهذا طبقا لما تنص علیه المواد 

ویساعد النائب ,بة العامة لدى المجلس القضائي یمثلها النائب العامالنیا«:34فتنص المادة 

یمثل وكیل «:تنص35، والمادة "العام نائب عام مساعد أول أو عدة نواب عاملین مساعدین

الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعدین وهو یباشر 

2.»بها مقر عملهالدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي 

فوكیل الجمهوریة هو العضو الحساس والفعال في تحریك الدعوى العمومیة 

ومباشرتها، وكما خول القانون لوكیل الجمهوریة التصرف في الملفات والقضایا التي تصل 

إلیه عن طریق الضبطیة القضائیة أو عن طریق الشكاوي والبلاغات أو تلك التي یحركها 

3.ج. ج. إ. من ق29، 36، 1لأحكام المواد تلقائیا وذلك وفقا

:على مستوى المجالس القضائیة-

عامة على مستوى المجلس القضائي وجمیع المحاكم التابعة الیمثل النائب العام النیابة 

من قانون الإجراءات 34و  33لدائرة الاختصاص الإقلیمي للمجلس وهذا طبقا لنص المادة 

.13شملال علي، مرجع سابق، ص -1
.ج.ج.إ.من ق35و 34أنظر المواد -2
.141-140عبد الرحمان، مرجع سابق، ص خلفي-3
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یمثل النائب العام النیابة العامة أمام «:على ما یلي33الجزائیة والتي تنص المادة 

.المجلس القضائي ومجموعة المحاكم

.»النیابة الدعوى العمومیة تحت إشرافهویباشر قضاة 

النیابة العامة لدى المجلس «:التي تنصمن قانون الإجراءات الجزائیة34والمادة 

یساعد النائب العام في أداء مهامه نائب عام مساعد أول لقضائي یمثلها النائب العام، وا

.»وعدة نواب عاملین مساعدین

المعدل والمتمم 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15من الأمر رقم 33وطبقا للمادة 

لقانون الإجراءات الجزائیة، یعمل النائب العام على تنفیذ السیاسة الجزائیة التي یعدها وزیر 

.العدل ویرفع له تقریرا دوریا عن ذلك

السابق الذكر فإنه یمكن للنیابة العامة 02-15من الأمر 35وبالرجوع للمادة 

یساهمون في مختلف مراحل الإجراءات تحت ائل فنیة بمساعدین مختصین الاستعانة في مس

مسؤولیة النیابة العامة والتي یمكنها أن تطلعهم على ملف الإجراءات الإنجاز المهام المسندة 

إلیهم، وتحدد شروط وكیفیات تعیین المساعدین المختصین وكذا قانونهم الأساسي ونظام 

1.تعویضهم عن طریق التنظیم

:على مستوى المحكمة العلیا-

-66معدل ومتمم الأمر رقم 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15من الأمر رقم 35إلى  33من أنظر المواد -1

  .ج.إ.المتضمن ق1966یولیو 8المؤرخ في ,155
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مثل النیابة العامة أمام المحكمة العلیا نائب عام یساعده نائب عام مساعد أول وعدة ت

نواب عاملین مساعدین وبهذا فإنه لا توجد علاقة تبعیة بین النیابة العامة على مستوى 

سلطة رئاسیة على المجلس القضائي والنیابة العامة على مستوى المحكمة العلیا فلیس لها أي 

ة تقع مباشرة النائب العام على مستوى المجلس القضائي لأن رئاسة وزیر العدل للنیابة العام

1.على النائب العام على مستوى المجلس القضائي

:النیابة العامة تاختصاصا-  ب

:النیابة العامة كجهة اتهام تاختصاصا-1

ومباشرتها أمام القضاء الاختصاص الأساسي للنیابة هو تحریك الدعوى العمومیة 

ج باعتبارها ممثلة الدولة ووكیلة عن . ج. إ. من ق29و  1(وهذا طبقا لنص المواد 

المجتمع في اقتضاء حق العقاب، ویكون تحریك الدعوى باتخاذ إجراءات عرض القضیة 

على دوائر التحقیق وإرسال ملف الدعوى للمحكمة وتبلیغ ذلك للمتهم والخصوم والشهود 

دة لنظر الدعوى وهذا طبقا لنص المواد دیفهم بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحولتكل2

ومباشرة الدعوى تشمل جمیع الأعمال للوصول للحكم ). ج. ج. إ. ق 440و  439و  333

على مرتكب الجریمة مثل إبداء طلباتهم أمام الجهة القضائیة في الجلسة وهذا طبقا لنص 

وتقدیم الأدلة وطلب الحكم على الفاعل والطعن في الحكم بعد ج . ج. إ. ق 36/4المادة 

صدوره فمثلا من حق النیابة كسلطة اتهام أن تطعن في القرارات القضائیة التي یصدرها 

، 179، 171، 170، 36، 29(قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام وهذا طبقا لنص المواد 

  ).ج. ج. إ. من ق201

في  بحث لنیل شهادة الماجستیر ,سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري,نصیرة ةبوحج-1

.25ص,2002-2001,بن عكنون,كلیة الحقوق,القانون الجنائي والعلوم الجنائیة
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ابة العامة العمل على تنفیذ القرارات والأحكام كما أنه یدخل في اختصاص النی

القضائیة سواء في مرحلة التحقیق أو بعد صدور الحكم النهائي وهذا طبقا لنص المادة 

  .)ج. ج. إ. من ق36/6(

كما أن النیابة العامة تتصرف في محاضر جمع الاستدلالات والمحفوظات بحسب ما 

  ).ج. إ. من ق36/1 و 18م (تراه مناسبا مع القانون والعدالة 

ج فإن وكیل الدولة یتلقى المحاضر ویقرر ما . إ. من ق36/1وطبقا لنص المادة 

من نفس المادة على جواز حفظ هذه المحاضر بقرار یكون 3یتخذ بشأنها، وكما تنص الفقرة 

1).ج. إ. من ق326و  179و  6(دائما قابل للإلغاء وهذا طبقا للمواد 

ج اختصاصات وكیل الجمهوریة في تلقي . إ. من ق36دة وكما حددت أیضا الما

المحاضر والشكاوي والبلاغات وتقریر ما یتخذ بشأنها إبلاغ الجهات المختصة بالتحقیق أو 

.المحكمة للنظر فیها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء

:اختصاصا النیابة العامة كسلطة تحقیق-2

جراءات التحقیق على سبیل الاستثناء ومن بین هذه لقد خول المشرع الجزائري بعض إ

الاختصاصات حق النیابة في إصدار الطلبات لقاضي التحقیق بإجراء تحقیق اختصاصي 

2.وحقها في اتخاذ إجراءات معینة في التحقیق

.من ق110وكما یجوز لوكیل الجمهوریة الأمر بالإحضار وهذا طبقا لنص المادة 

. ج. إ. من ق58في الجنح المتلبس بها وهذا طبقا لنص المادة ج والأمر بالقبض . ج. إ

مجلة دوریة، تصدر عن اتحاد الفكر القانوني، ,بلحاج العربي، دور النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة-1

.124-123، ص 1989الحقوقیین الجزائریین، العدد الخامس، نوفمبر 

.125-124ص, نفس المجلة,بلحاج العربي-2
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ج على حق وكیل الجمهوریة في إصدار أمر . ج. إ. من ق59/2ج، وكما نصت م 

.الحبس ضد المتهم في جنحة متلبس بها بعد أن یكون باستجوابه

طبقا 02-15في مسائل فنیة وهذا بموجب الأمر الاستعانة بمساعدین مختصین

ج ویكونون بشكل دائم تحت تصرف النیابة العامة التي تستعین . إ. مكرر ق35لنص م 

.برأیهم وخبرتهم خاصة في الجرائم الاقتصادیة والمالیة والمعلوماتیة

ج المستحدثة بموجب الأمر رقم . إ. مكرر من ق36وكما أنه طبقا لنص المادة 

أعطى وكیل الجمهوریة سلطة إصدار أمر المنع من مغادرة التراب الوطني بحیث 15-02

یمكنه وبناءا على تقریر مسبق أن یمنع كل شخص توجد ضده دلائل من مغادرة التراب 

1.الوطني

.المتهم:ثانیا

النیابة العامة والمتهم هما الخصمان في الدعوى الجنائیة وبناء على ذلك تعتبر

.فالدعوى الجنائیة ترفع على المتهم باعتباره المدعى علیه فیها

لهذا استطرق في هذا الفرع إلى تعریف المتهم مع تحدید مركزه القانوني ثم شرح 

.الشروط الواهیة توافرها فیه

:تعریف المتهم- أ

.146-145ن، مرجع سابق، ص اخلفي عبد الرحم-1
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كل شخص تدعى النیابة العامة أو المدعى المدني بوجود دلائل تشیر إلى المتهم هو 

نسبة الجریمة إلیه باعتباره فاعلا أصلیا أو شریكا فیها أو محرضا علیها، وتتم مواجهته أمام 

1.القضاء للفصل في مدى مسؤولیته والحكم علیه بالبراءة أو الإدانة

:المركز القانوني للمتهم-  ب

ي التشریعات الحدیثة أحد طرفي الدعوى العمومیة إلى جانب لقد أصبح المتهم ف

.النیابة العامة، بعدما أن كان یعتبر طرفا سلبیا في التشریعات القدیمة

فاعتمدت التشریعات الحدیثة على مبدأ شخصیة العقوبة، بمعنى أن المتهم لا یسأل 

العقوبة نتیجة حتمیة عن الجریمة إلا إذا كان هو مرتكبها أو ساهم فیها شخصیا، فشخصیة

لجزائیة إلا في مواجهة الشخص الذيلشخصیة الدعوى، إذ لا تتخذ إجراءات المتابعة ا

.نسبت إلیه الجریمة

فالمتهم في نظر التشریعات المعاصرة له حقوق یستمدها من القانون مباشرة، ویقابل 

یه مطلقة ولیس لها أن الاعتراف بهذه الحقوق تقیید سلطة الدولة إزاءه، فلم تعد سلطتها عل

تتخذ ضد المتهم من أسالیب القهر إلا ما یرخص به القانون، ومؤدي ذلك إن ما لم یسمح 

ي لا الت"قرینة البراءة"به القانون لها فهو محضور علیها، فالمركز القانوني للمتهم یستمد من 

على أنه شخص ، ومن ثم یجب معاملته طوال سیر الإجراءات یدمها إلا حكم الإدانة البات

2.بريء

:الشروط الواجب توافرها في المتهم -ج

شركة بكار حاتم حسن، أصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة والاجتهادات الفقهیة والقضائیة، -1

.73، ص 2005نشأة المعارف الإسكندریة، م، الجلال للطباعة
.73، ص نفسهبكار حاتم حسن، مرجع -2



ماهیة الدعوى العمومیة:الفصل الأول

23

.أن یكون المتهم إنسانا حیا: أولا

والإدراك وحریة ذي یتمتع الإرادةباعتبار أن الإنسان هو الكائن البشري الحي ال

الاختیار فهو الذي یصدر عنه النشاط الإرادي الإجرامي فیتحمل المسؤولیة عن أفعاله 

.الإجرامیة

أنه الكائن الوحید الذي تتوافر فیه صلاحیة تحقیق موضوع الدعوى لعمومیة، كما

فالطابع الشخصي للدعوى العمومیة یحول دون مباشرتها على ورثة المتهم المتوفي، كما لا 

یجوز أیضا إقامتها ضد المسؤول المدني، فشخصیة العقوبة والتدبیر الاحترازي سیتتبع 

.میةبالضرورة شخصیة الدعوى العمو 

أجازت التشریعات الحدیثة إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي أو بالإضافة إلى ذلك

الدعوى العمومیة علیه، وهذا ما أخذ به وما یترتب علیه من إمكانیة إقامةالاعتباري جنائیا 

مكرر 65من قانون العقوبات وأیضا المواد من 7مكرر 53التشریع الجزائري في المادة 

1.من قانون الإجراءات الجزائیة4مكرر 65إلى 

.أن یكون المتهم مسؤولا جنائیا:ثانیا

مواجهته لارتكاب الشخص لا تثبت له صفة المتهم إلا بتحریك الدعوى العمومیة في 

.جریمة ما ومعاقبته علیها، سواء بوصفه فاعلا أصلیا أم شریكا فیها

فمرتكب الجریمة لا یسأل جنائیا ولا تقام علیه الدعوى العمومیة إذا كان قد خضع 

لمانع من موانع المسؤولیة مهما كانت درجة مسؤولیة في الجریمة، وكل شخص توافر لدیه 

.الجنائیة لا یكتسب صفة المتهممانع من موانع المسؤولیة

.75بكار حاتم حسن، مرجع سابق، ص -1
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وحالات امتناع المسؤولیة الجنائیة في التشریع الجزائري هي الجنون والإكراه وصغر 

لا عقوبة على كل من كان في حالة «:من قانون العقوبات بأنه47السن، وقد نصت المادة 

.»جنون وقت ارتكاب الجریمة

لا عقوبة على من اضطرته إلى «:من قانون العقوبات بأنه48كما نصت المادة 

.»ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها

المعدل 2014فبرایر 04المؤرخ في 01-14من قانون رقم 49وكذلك نصت المادة 

لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم «:والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة أنه

1.»عشرة سنوات)10(یكمل 

.یكون المتهم معینا أن: ثالثا

الدعوى العمومیة هو نتیجة لمبدأ شخصیة العقوبة فإنه یجب أن بما أن مبدأ شخصیة 

یكون المتهم الذي نسب إلیه الفعل الإجرامي معینا ومحددا، لكن هذه النتیجة لیست مطلقة 

رحلة في كل مراحل الدعوى العمومیة إذ تختلف من مرحلتي الاتهام والتحقیق الابتدائي إلى م

.المحاكمة

:مرحلتي الاتهام والتحقیق-1

یجوز خلال مرحلة الاتهام تحریك الدعوى العمومیة ضد شخص مجهول إذ یجوز 

المادة وهذا طبقا لنص للنیابة العامة أن تدعي أمام قاضي التحقیق ضد شخص مجهول

، كما یجوز للمضرور من الجریمة أن یدعى مدنیا من قانون الإجراءات الجزائیة67/02

أمام قاضي التحقیق ضد شخص معلوم أو مجهول، وبمجرد الإدعاء الذي تقدمت به النیابة 

.76، ص حسن، مرجع سابقبكار حاتم-1
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تتحرك الدعوى العمومیة، ویكون قاضي ,العامة أو المدعي المدني أمام قاضي التحقیق

.التحقیق مختصا بالتحقیق في الدعوى العمومیة

ق ابتدائي ضد مجهول في حالة عدم اكتشاف الفاعل أو المساهم في فیجوز فتح تحقی

.الجریمة خلال مرحلة البحث والتحري أو الاستدلال

الهدف من التحقیق الابتدائي في هذه الحالة هو الكشف عن هویة مرتكب لأن 

.الجریمة أو المساهم فیها

:مرحلة المحاكمة-2

هذه المرحلة لا یجوز إحالة الدعوى العمومیة على المحكمة ضد شخص مجهول،  في

.أي لابد من معرفة هویته الكاملة,فیجب أن یكون المتهم معینا ومحددا

ولكن لا یوجد تلازم بین ضرورة تعیین المتهم وتحدید هویته وبین حضوره إجراءات 

كمة ضد متهم محدد الهویة حتى ولو المحاكمة، فیجب أن تحال الدعوى العمومیة على المح

كان في حالة قرار أو تغیب عن حضور جلسات المحاكمة أو حضر إحداها دون الباقي 

فتجوز محاكمته غیابیا وأن یصدر ضده حكم غیابي أو حكم حضوري اعتباري حسب 

الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات، أو تتخذ في حقه إجراءات التخلف عن الحضور إذا 

الواقعة تشكل جنایة، وإذا كانت هویة المتهم تمكّن المحكمة من اتخاذ الإجراء المناسب كانت

1.في حقه، فإنها تمكن النیابة العامة من تنفیذ الإجراء الذي ستتخذه المحكمة في حق المتهم

.77-76بكار حاتم حسن، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الثاني

.أصحاب الحق في تحریك الدعوى العمومیة

ام القضاء الجنائي هو المطالبة بتوقیع إن الهدف من إقامة الدعوى العمومیة أم

العقاب على مرتكب الجریمة، وباعتبار أن النیابة العامة هي التي تمثل المجتمع وصاحبه 

الحق الأصلي في تحریك الدعوى العمومیة، واستثناء أجاز القانون للمضرور من الجریمة 

ریمة وذلك وفقا لطرق تحریك الدعوى للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقته من الج

:منها

إما عن طریق تقدیم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقیق، وإما أن 

یحرك الدعوى مباشرة وهذا ما یسمى بالإدعاء المباشر أو التكلیف المباشر بالحضور أمام 

1.المحكمة

یك تحر كما أجاز القانون لرؤساء الجلسات على مستوى المحاكم والمجالس القضائیة 

بنظام الجلسة، حیث یسعى القانون دائما إلى الحفاظ على الدعوى في حالة وقوع جرائم تخل

.هیبة المحكمة وضمان الجو الملائم لسیر إجراءات التقاضي وتحقیق العدالة الكاملة

وعلیه إذا وقعت جریمة أثناء جلسة المحاكمة، جاز لرئیس الجلسة تحریك الدعوى 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص 295وهذا طبقا لنص المادة .2العمومیة في الحال

إذا حدث في الجلسة أن أخل أحد الحاضرین بالنظام بأي طریقة كانت فللرئیس «على 

.إبعاده من قاعة الجلسة

.17، ص 2009، 2008، 22-06خوري عمر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة مع آخر التعدیلات جاء بها القانون رقم -1
.179خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-2
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وإذا حدث خلال تنفیذ الأمر أن لم یمتثل له أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر 

دون الإخلال بالعقوبات الواردة وعوقب من شهرین إلى سنتینبإبداعه في السجن وحوكم 

1.»والتعدي على رجال القضاءضد مرتكبي جرائم الإهانة 

.حق المضرور: أولا

الدعوى العمومیة في الجنایات والجنح حق تحریك یجیز التشریع الجزائري للمضرور 

.والمخالفات

بسبب ما لحق به من ضرر، وهذا وفقویسمى المضرور أیضا بالمدعي المدني

الأوضاع والأحكام التي یحددها قانون الإجراءات الجزائیة وفي مثل هذه الحالات یجوز 

.للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة دون قید، فیما عدا الحالات التي یستثنیها القانون

فإذا كان الحق في الدعوى المدنیة یتعلق بحق خاص في تعویض الضرر فتنص 

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة «من قانون الإجراءات الجزائیة 1فقرة  2المادة 

بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر 

.»مباشر تسبب عن الجریمة

الدعوى العمومیة بالإدعاء مدنیا نون للمضرور من الجریمة بتحریك كما سمح القا

ن الجریمة أمام القضاء الجنائي یطالب إیاه الحكم له بتعویضه عن الأضرار التي لحقته م

كما یجوز «من قانون الإجراءات الجزائیة على حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة الاولى

.»لدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانونأیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه ا

.ج.ج.إ.من ق295أنظر المادة -1
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"المجني علیه"بدلا من لفظ "المضرور "لفظوالملاحظ أن المشرع الجزائري استعمل 

الدعوى ضرر دون أن یكون مجنیا علیه فتكون له مصلحة مباشرة في تحریك لأنه قد یصابب

.العمومیة

، الدعوى المدنیةفبعد تحریك هذه الأخیرة تنفصل صلة المضرور بها وتنحصر

1.ویطلق على صاحب الحق في الإدعاء المدني اسم المدعى المدني

:إجراءات تحریك الدعوى العمومیة من قبل المضرور-1

:الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق-أ

یجوز لكل شخص متضرر من «من قانون الإجراءات الجزائیة أنه 72تقضي المادة 

.»بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختصجنایة أو جنحة أن یدعى مدنیا

یتمثل الادعاء المدني في تقدیم شكوى من قبل الشخص المضرور من جریمة إلى 

فها صقاضي التحقیق یذكر فیها اسم الشخص أو الأشخاص والوقائع محل الشكوى وو 

.مجهولالقانوني ویعلن فیها تأسیسه طرفا مدنیا، كما یمكن أیضا أن تكون الشكوى ضد 

أما إذا كانت الشكوى شفویة فیتلقاها في محضر، وإذا كان الطرف الذي قدم هذه 

الشكوى یقیم خارج دائرة اختصاص المحكمة التي بها قاضي التحقیق فیتعین علیه أن یختار 

موطنا بها وذلك بالتصریح أمام القاضي ویمكن له اختیار موطن المحامي موطنا له إذا كان 

2.له محامي

.المحاكم والمجالس القضائیة، تحریك الدعوى العمومیةمنتدیات-1

w.w.w. TRIBUNAL/ DZ.COM/FORUN/T 2484.
.33، ص 2006بوسقیعة أحسن، التحقیق القضائي، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -2
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یكون الادعاء المدني بصفة أصلیة بحیث أن الطرف المدني هو الذي یرفع  وقد

الدعوى أمام قاضي التحقیق بشقیها الجزائي والمدني، كما قد یكون الادعاء المدني بصفة 

.فرعیة أي یقتصر على الدعوى المدنیة بعدما رفع الدعوى وكیل الجمهوریة

یجوز لكل شخص «:التي تنص1الجزائیةمن قانون الإجراءات 72وفقا لنص المادة 

متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا أن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق 

، بمعنى أن الشخص المضرور یقتصر إدعائه مدنیا فقط على الجنایات والجنح »المختص

.الجزائیة لكون المخالفات تقریبا جرائم بسیطة لا تحتاج إلى التحقیق

:المصحوبة بالادعاء المدنيشروط الشكوى-

حتى یقبل الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط 

:وتتمثل في

سواء ,أن یكون المدعي قد لحقته أضرار شخصیة ومباشرة من جراء الجریمة

.الأضرار مادیة أو معنویةكانت 

یباشر المضرور الدعوى المدنیة موازاة مع تحریك الدعوى العمومیة أن,

.بمعنى أن الدعوى المدنیة هي التي تدفع الدعوى العمومیة وتحركها

فتعد الدعوى العمومیة غیر مقبولة في حالة ,أن تكون الدعوى المدنیة مقبولة

نه لا یجوز ما إذا سبق للمدعي المدني أن أقام دعواه أمام القضاء المدني لأ

له حین إذن الرجوع إلى المحكمة الجزائیة، وكذلك الدعوى المدنیة المرفوعة 

من قانون 3,5ات المخاصمة وهذا طبقا للمواد ضد القضاة دون تتبع إجراء

.الإجراءات الجزائیة

.ج.ج.إ.من ق72أنظر المادة -1
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 إیداع المدعي المدني مبلغ كفالة بكتابة الضبط یحدده قاضي التحقیق ما لم

1.على المساعدة القضائیةیكن المعني قد حصل 

:إجراءات الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني-

نظم قانون الإجراءات الجزائیة مجموعة من الإجراءات لإتباعها في حالة الادعاء 

:المدني أمام قاضي التحقیق وتتمثل في

على المدعي المدني أن یقدم شكواه المصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقیق -

.من قانون الإجراءات الجزائیة72ذا طبقا لنص المادة المختص وه

أیام بعرض شكوى المدعي المدني على السید وكیل 5یقوم قاضي التحقیق خلال -

الجمهوریة لإبداءٍ ایه بشأنها خلال خمسة أیام من یوم تبلیغه وهذا طبقا لنص المادة 

2.من قانون الإجراءات الجزائیة73

:التحقیق سوى في حالتین همایة تقدیم طلب عدم إجراء لا یجوز لوكیل الجمهور -

 إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة لأسباب تمس الدعوى العمومیة كأن تكون

.معلقة على شكوى أو إذن أو طلب أو تكون الدعوى العمومیة قد انقضت

إذا كانت الوقائع لا تقبل أي وصف جزائي.

فإن قانون الإجراءات الجزائیة وقف قبول الادعاء نظرا للإفراط في الادعاءات المدنیة 

المدني على إیداع مبلغ بكتابة الضبط یحدده قاضي التحقیق لتغطیة مصاریف الدعوى ما لم 

، ویتم تحدید هذا المبلغ من طرف قاضي 3یكن المدعي قد حصل على المساعدة القضائیة

.80، ص 2008الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر بارش سلیمان، شرح قانون -1
، دار هومة للطباعة والنشر )ط. د(أوهایبیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، -2

.19، ص 2005والتوزیع، الجزائر، 
.25أحسن، مرجع سابق، ص بوسقیعة-3
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ى الشاكي وجود مبالغة في تقدیر التحقیق بموجب أمر قابل للطعن أمام غرفة الاتهام إذا رأ

1.المبلغ المطلوب منه دفعه

:التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة- ب

یقصد به رفع الدعوى من المدعي المدني المتضرر من الجریمة مباشرة أمام المحكمة 

یلجأ مباشرة لجهة الحكم للقضاء له وذلك ول القانون المتضرر من الجریمة أنبحیث یخ

عن الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجریمة وهو ادعاء من شأنه تحریك بتعویضه

2.الدعوى العمومیة في مواجهة المدعي علیه مدنیا

ویشترط في التكلیف المباشر بالحضور أن یقتصر على الجرائم الخمسة الواردة على 

تنص على مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي337سبیل الحصر طبقا لنص المادة 

یمكن للمدعي المدني أن یكلف لمتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات «:أنه

:الآتیة

إصدار -القذف، -انتهاك حرمة منزل، -عدم تسلیم الطفل، -ترك الأسرة، -

.ك بدون رصیدیش

ر وفي الحالات الأخرى ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف المباش

.»بالحضور

.77حزیط أحمد، مرجع سابق، ص -1
كلیة خلیلي نبیلة، دور الضحیة في الدعوى العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،-2

.29، ص 2016-2015بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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:شروط التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة-

یجب أن یتوفر ,قانونا الكي یكون التكلیف المباشر للحضور أمام المحكمة صحیح

:على مجموعة من الشروط وإلا كان باطلا وتتمثل هذه الشروط في

طرف وكیل إیداع المدعى المدني مبلغ مالي لدى كتابة الضبط التي یحدد من -

من قانون الإجراءات 3مكرر فقرة 337المادة وهذا طبقا للفقرة الثالثةمن1الجمهوریة

2.الجزائیة

اختیار المدعي المدني موطن في دائرة اختصاص المحكمة المكلف بالحضور أمامها -

من 4مكرر فقرة 337إذا لم یكن له موطن بتلك الدائرة، وهذا طبقا لنص المادة 

2.ائیةقانون الإجراءات الجز 

:إجراءات التكلیف المباشر بالحضور أمام المحكمة- أ

لكي یكون التكلیف بالحضور صحیحا ومنتجا لآثاره یجب إتباع مجموعة من 

:وتتمثل هذه الإجراءات في.الإجراءات وأي إخلال بهذه الأخیرة یترتب علیه البطلان التام

عریضة تتضمن هویة المتهم وملخص الوقائع وطلباته إلى السید وكیل تقدیم-

.الجمهوریة لیحدد جلسة لحضور المتهم

لا یمكن لوكیل الجمهوریة الامتناع عن تحدید الجلسة لأن طلب المدعي یترتب علیه -

.تحریك الدعوى العمومیة دون منح صلاحیة تقدیر الملائمة لوكیل الجمهوریة

.مدني مبلغ یحدده وكیل الجمهوریة لدى كتابة الضبطإیداع المدعي ال-

، 2007الجزائر، ,ئي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیعبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزا-1

.152ص 
.ج.ج.إ.من ق4و 3مكرر فقرة 337أنظر المادة -2
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یقوم المدعي المدني باختیار موطن في دائرة اختصاص المحكمة المكلف بالحضور -

.أمامها ما لم یكن له موطن بتلك الدائرة

.حق رؤساء المجالس القضائیة والمحاكم في تحریك الدعوى العمومیة:ثانیا

وسلطة الحكم الأصل العام في المسائل الجنائیة، یعتبر الفصل بین سلطة الاتهام 

ولاعتبارات معینة جعل المشرع حقا لجهات المحاكمة في تحریك الدعوى العمومیة والفصل 

فیها في آن واحد كاستثناء عن القاعدة العامة السالفة الذكر، ویظهر ذلك في الجرائم 

راء منحه حق تحریك الدعوى في المرتكبة داخل الجلسة، ولعل العلة التي توخاها المشرع و 

جرائم الجلسات للمحكمة راجعة إلى الحرمة والهیبة التي ینبغي تقریرها للقضاة أثناء عملهم 

1.لمنع كافة الأفعال المخلة بالاحترام الواجب للمحكمة

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجد أحكام تتعلق بالجرائم التي ترتكب في 

القضائیة أو ما یعبر عنها بطوارئ الجلسات وهذا ما نصت علیه المواد جلسات المجالس 

2.من قانون الإجراءات الجزائیة571إلى المادة 567من 

:حالة عدم وجود قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات-1

:وفي هذه الحالة نمیز بین ثلاث حالات أساسیة وهي

الجنح أو ها قضایاتنظر فیجلسة محكمةبت جنحة أو مخالفة في ذا ارتكإ:1الحالة 

.في جلسة محكمة الجنایاتإذا ارتكبت جنحة أو مخالفةالمخالفات أو 

مرزوق سامیة، نطاق حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء -1

.12، ص 2009-2008السابعة عشر، الجزائر، الدفعة 
.ج.ج.إ.من ق571إلى  567أنظر المواد -2
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في هذه الحالة یأمر رئیس الجلسة أمین الضبط بتحریر محضر عنها ویقضي في 

569الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنیابة والدفاع عند الاقتضاء وهذا وفقا للمادتین 

.من قانون الإجراءات الجزائیة570و

إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي في هیئات غیر جنائیة هنا :2الحالة 

وبالرجوع إلى ما یقرره القانون من ,نمیز بین حالتین وهذا بحسب مقدار جسامة المخالفة

  :عقاب

نا رئیس الهیئة أقل من ستة أشهر، هنت الجنحة معاقب علیها بعقوبة حبسإذا كا

یأمر بتحریر محضر عن الجریمة المرتكبة ویرسله إلى وكیل الجمهوریة وفقا لأحكام 

.من قانون الإجراءات الجزائیة568المادة 

 إذا كانت الجنحة معاقب علیها بعقوبة تزید عن ستة أشهر، هنا أجاز لقاضي الجلسة

وكیل الجمهوریة وهذا وفقا للمادة أن یأمر بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام 

من قانون الإجراءات الجزائیة وهي تعتبر بمثابة إجراءات احتیاطیة لمواجهة 568

.المتهم

إذا ارتكبت جنایة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي بغض النظر عما إذا كانت :3الحالة 

.الجهة مدنیة أو جنائیة

هم وتسوقه ومعه أوراق الدعوى المتهنا تقوم الجهة بتحریر محضر وتقوم باستجواب

وذلك إعمالا للقاعدة العامة یة الذي یقوم بطلب افتتاح تحقیق قضائيوكیل الجمهور إلى 

من قانون الإجراءات 66المقررة لوجوب التحقیق في الجنایات وهذا بموجب نص المادة 
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النظر في تلك الجزائیة هذا من جهة ومن جهة أخرى لعدم اختصاص الجهات غیر الجنائیة ب

1.الدعاوي

:حالة وجود قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات-2

حكما خاصا بالنسبة للشاهد الذي من قانون الإجراءات الجزائیة237تقرر المادة 

إما من تلقاء یتبین من المرافعات أنه أدلى بشهادة زور، فلرئیس الجهة القضائیة أن یأمره

بالتزام مكانه وحضور جمیع نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أو أحد الخصوم

لحین النطق بالحكم، وفي حالة ما إذا خالف هذا الأمر یأمر و أن لا یبرح مكانهالمرافعات

بالقبض علیه وقبل إقفال باب المرافقة یوجه الرئیس إلى من یضن فیه شهادة الزور دعوى 

ى لقول الحق ویحذره من أقواله التي سیشهد بها بعد ذلك من أجل تطبیق عقوبة شهادة أخر 

الزور، یحرر محضر بالإضافات والتبدیلات والمفارقات التي قد توجد في الشهادة، وبعد 

صدور القرار في موضوع الدعوى أو تأجیلها یأمر الرئیس اقتیاد الشاهد إلى وكیل الجمهوریة 

2.تحقیق معه، ویرسل الكاتب محضر سماع الشهادة إلى وكیل الجمهوریةالذي یطلب افتتاح

المبحث الثاني

.سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

على مرتكبها  عقابتوقیعالحق فيمن المسلم به أنه بوقوع الجریمة نشأ للمجتمع 

لي تحریك الدعوى العمومیة لنیابة العامة الحق في ملاحقة الجاني وتقدیمه للقضاء وبالتاول

ضد مرتكب الجریمة، ولكن الیوم أصبحت آلیات المتابعة الكلاسیكیة والمتمثلة في 

الاستدعاء، التحقیق، التلبس لا تجدي نفعا في تحقیق العدالة الجزائیة الحدیثة خاصة في 

ي دفع ظل تضخم الظاهرة الإجرامیة وزیادة على القضایا المعروضة على المحاكم الأمر الذ

.16-15مرجع سابق، ص مرزوق سامیة، نطاق حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة،-1
  .ج.إ.من ق237أنظر المادة -2
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جب الأمر رقم بالمشرع الجزائري إلى استحداث بدائل جدیدة للدعوى العمومیة، وهذا بمو 

وهذا سعیا إلى الحد من التجریم والتقلیل من المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة15-02

1.العقاب وبالتالي تخفیف العبء على الجهات القضائیة

ة مرموقة في التشریع الجزائري والمتمثلة وهذا ما دفع بهذه البدائل إلى احتلال مكان

في الوساطة الجزائیة والتي تهدف إلى تحقیق الرضائیة وجاءت كبدیل عن الأمر بالحفظ 

.جراءات التلبس، والأمر الجزائيوالمثول الفوري بمثابة بدیل لإ

المطلب الأول

.02-15النیابة العامة قبل تحریك الدعوى العمومیة في ظل القانون رقم سلطة

02-15كما سبق وأن أشرنا إلى أن المشرع الجزائري قد استحدث بموجب الأمر رقم 

والمتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة آلیة جدیدة تسمح 2015جویلیة 23المؤرخ في 

هل القضاء والتصرف فیالدعوى العمومیة دون لقضاة النیابة من تخفیف العبء على كا

إحالتها إلى الجهات القضائیة وذلك عن طریق إجراء الوساطة الجزائیة وهو إجراء بدیل عن 

2.الأمر بالحفظ

الفرع الأول

مقدمة ضمن متطلبات لنیل شهادة ماستر،مذكرة ,سلطة النیابة العامة في التصرف في الدعوى العمومیة,عباد فطیمة-1

.36ص,2015,2016,كلیة الحقوق تبسة ,جامعة الجزائر,تخصص سیاسة جنائیة وعقابیة
.37مرجع نفسه، ص ,عباد فطیمة-2
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الوساطة الجزائیة

التي تهدف أساسا ,تعد الوساطة الجزائیة من أنظمة التسویة أو بدائل الدعوى الجنائیة

ومنه فإن القانون أجاز لأطراف الدعوى ,تجنیب المشتبه فیه لمخاطر المحاكمة الجنائیةإلى 

1.تسویتها عن طریق نظام الوساطة,والنیابة العامة والمتهم في جرائم محددة قانونا

:التعریف: أولا

.التشریعیة و الفقهیة,تعددت التعاریف المقدمة للوساطة الجزائیة منها اللغویة

:اللغويالتعریف -1

:الوساطة لغة-

والتوسیط قطع الشيء ,ووسط الشيء صار في وسطه فهو واسط,اسم للفعل وسط

وكذلك «لقوله تعالى ,والوسط كل شيء وأعدله,والتوسیط بین الناس من الوساطة,نصفین

والوساطة هي التوسیط بین أمرین أو شخصین لحل نزاع , أي عدلا2»جعلناكم أمّة وسطا

.بالتفاوضبینهما 

:الوساطة اصطلاحا-

طریقا من طرق فضّ النزاعات الجنائیة بناءا ,تعني الوساطة في الاصطلاح القانوني

,)والمجني علیه من جهة أخرى,الجاني من جهة(على تفاوض بین طرفي الدعوى الجنائیة 

بالمجني حقویسفر هذا التفاوض عن جبر الضرر اللا,وتحت رقابته,بتدخل عضو النیابة العامة

.152خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-1
.143أنظر سورة البقرة، الآیة -2
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مقابل استفادة الجاني من وضع حد للدعوى الجنائیة المحتمل ,علیه بالتعویض نقدا أو عینا

1.تحریكها ضده

:التعریف التشریعي-2

حیث أن المشرع الجزائري لم یشر إلى ,02-15نظم المشرع الوساطة الجزائیة في الأمر 

مكرر التي تعتبرها إجراء 37ضمنیا من خلال المادة ولكن یمكن أن نستنتج ذلك ,تعریفها

باقتراح منه أو بمبادرة من جوازي لوكیل الجمهوریة قبل تحریك الدعوى العمومیة  و ذلك إما 

2.بغرض  وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب عنها,أحد الطرفین

15المؤرخ في 12-15إن قانون لم یتطرق إلى تعریفها ف02-15وإذا كان الأمر 

التي تنص على 6فقرة  2المتعلق بحمایة الطفل عرفّها صراحة في نص المادة 2015جویلیة  

الوساطة آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح و ممثله الشرعي من «ما یلي

المتابعات و جبر و تهدف إلى إنهاء ,الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرىو بین ,جهة

الضرر الذي تعرضت له الضحیة ووضع حد لأثار الجریمة و المساهمة في إعادة إدماج 

3.»الطفل

:التعریف الفقهي-3

بأنها وسیلة لحل نزاع جزائي عن طریق خلق «:عرّف الفقه الفرنسي الوساطة الجزائیة 

ومحصنة ,نقطة التقاء بین أطراف النزاع من خلال تدخل الغیر الذي یمتلك سلطة محددة له

الجزائیة كبدیل للدعوى الجزائیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد عباسة طاهر، عمران نصر الدین،الوساطة -1

.148-147الأول، المجلد العاشر، ص 
.ج.ج.إ.مكرر من ق37أنظر المادة -2
جویلیة 19الصادر في 19ر عدد .المتعلق بحمایة الطفل، ج2015جویلیة 15، المؤرخ في 12-15قانون رقم -3

2015.
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الحد الذي یمكن معه قول أن أهمیة بحث محل النزاع لا ترتقي في بالحیادیة و الاستقلالیة على 

1.»أهمیتها إلى درجة البحث عن حل النزاع

إجراء یتم قبل تحریك «:العربي عرفها حسب الدكتور رامي متولي القاضي أنهاأما الفقه 

شخص تتوفر فیه شروط خاصة خول النیابة العامة جهة وساطة أوبمقتضاه ت,الدعوى الجنائیة

ثار الناجمة عن والالتقاء بهم لتسویة الآ,الاتصال بالجاني والمجني علیه,بموافقة الأطراف

وتسعى لتحقیق ,لتي تتسم ببساطتها أو بوجود علاقات دائمة بین أطرافهاطائفة من الجرائم ا

2.»ویترتب على نجاحها عدم تحریك الدعوى الجنائیة,أهداف محدّدة نص علیها القانون

حیث تعد الوساطة أحد التشریع ,تبنّت الشریعة الإسلامیة فكرة الوساطة الجنائیةكما-

و استقرار الحیاة الآمنة في المجتمع ,الجنائي الإسلامي في مكافحة ظاهرة الإجرام

3."و الصلح خیر:" ىالإسلامي و ذلك لقوله تعال

أخویكم واتقوا االله إنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین «.و جاء أیضا في قوله تعالى

4.»لعلّكم ترحمون

:خصائص الوساطة الجزائیة:ثانیا

):نموذج لتسییر النزاع(الوساطة بدیل للدعوى العمومیة - أ

توصف الوساطة بأنها إجراء إیجابي مقارنة بالإجراءات التي تتبعها الهیئات 

القضائیة، ذلك أنها تمنح سلطة تسییر النزاع للأطراف من خلال فتح المجال للتفاوض 

.148، عمران نصر الدین، مرجع سابق، ص عباسة الطاهر-1
رامي متولي عبد الوهاب، ابراهیم قاضي، الوساطة كبدیل عن العقوبة الجنائیة، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في -2

.39، ص 2010الحقوق، جامعة القاهرة، 
.128أنظر سورة النساء، الآیة -3
.10أنظر سورة الحجرات، الآیة -4
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والحوار، والذي یمكن به إعادة بناء وسط اجتماعي تصالحي، وكما تقدم رد فعل اجتماعي 

1.إجراءات المحاكمة التقلیدیةفي مواجهة الجریمة، متجنبین ثقل

:الوساطة الجزائیة إجراء یقوم على مبدأ الرضائیة-  ب

یقصد بالرضائیة إجراء تفاوضي یستلزم اتفاق الأطراف، وإذا كانت العدالة الجزائیة 

التقلیدیة تفترض مشاركة إیجابیة للمتهم في جمیع الإجراءات، فإن العدالة الرضائیة تفترض 

تهم والمجني علیه على حدّ سواء، وتقوم الوساطة الجزائیة على أساس مشاركة إیجابیة للم

.حریة الأطراف في البحث عن حل ودي للنزاع أو السیر في الإجراءات القضائیة العادیة

لنیابة العامة وتتمثل الرضائیة في الوساطة الجزائیة في اشتراط موافقة الأطراف وا

.على مبدأ الوساطة

طریق آخر غیر الطریق القضائي، لهذا ریة لإجراء الوساطة یعدلجمهو واختیار وكیل ا

سمیت بالطریق الثالث لأنه اختار الوساطة وتخلى عن إجراءات المتابعة الجزائیة أو إجراء 

2.حفظ الدعوى

:الوساطة الجزائیة نموذج لعدالة تصالحیة-ج

بناء العلاقات تؤسس العدالة التصالحیة على فكرة التعویض وإصلاح الأضرار وإعادة

والوساطة الجزائیة هي الوسیلة التي تتحقق بها هذه ,الاجتماعیة للجاني والمجني علیه

الأهداف بینما تسعى العدالة الجزائیة التقلیدیة لتطبیق العقوبة من خلال النظام العقابي لأن 

لجزائیة عن نظام العدالة التصالحیة قوامه ترضیة المجنى علیه وتفعیل دورة في الإجراءات ا

.طریق تمكینه من التفاوض مع المتهم حول الآثار الناجمة عن جریمة وإعادة تأهیل الجاني

سناء، النحوي سلیمان، الوساطة الجزائیة نموذج للتحول من عدالة عقابیة إلى عدالة إصلاحیة، مقال نشر في أشنین-1

.37، ص 2017، 22مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد 
.37ص  ،أشنین سناء، النحوي سلیمان، الوساطة الجزائیة نموذج للتحول من عدالة عقابیة إلى عدالة إصلاحیة-2
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:شروط الوساطة الجزائیة-1

ومن بین هذه رها لتطبیق نظام الوساطة الجزائیةهناك عدة شروط ینبغي تواف

:الشروط

أن تستند إلى إطار قانوني تحدد فیه، وهذا من خلال نص قانوني بد للوساطة الجزائیةلا-أ

.تطبیقا لمبدأ الشرعیة الإجرائیة

لكي نكون أمام نظام الوساطة الجنائیة، یجب أن تكون هناك دعوى جنائیة وهي - ب

الوسیلة التي من خلالها یمكن للمجتمع محاسبة فاعل الجریمة الذي عرض مصالحه 

.بدأ بشكوى وتنتهي في الغالب بالعقوبةللخطر، وهذه الوسیلة ت

رض الوساطة على أطراف قبول الأطراف بالوساطة الجزائیة، فبعد قیام النیابة العامة بع-ج

تقوم النیابة العامة بتثبیت ذلك في محضر یوقع علیه النزاع فإن وافقوا علیها لحل النزاع 

الدعوى هو شرط جوهري بقبول الأطراف بعد اقتناعهم باختیارهم للوساطة، فموافقة أطراف

1.الوساطة والسیر في إجرائها

تحقیق الوساطة الجنائیة لأغراضها بوصفها وسیلة من الوسائل البدیلة التي اعتمد علیها -د

المشرع لإنهاء الدعوى الجنائیة، وهذا بإصلاح الضرر الواقع عن الجریمة، بحیث یشترط 

.بالمجنى علیه من ضرر وضمان تعویض لهلتطبیق الوساطة الجنائیة إصلاح ما لحق 

.إصلاح الجاني وإعادة تأهیله اجتماعیا- ه

أن یراعي الوسیط الروابط بین الجاني والمجنى علیه ولا یمكن فرض أي حل علیهما إلا -و

.برضائهما

الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، عماد،قریشي -1

.34، ص 2016-2015بجایة، 
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أن تكون الوساطة الجنائیة في الجرائم التي تحیزها النیابة العامة إجراء الوساطة فیها من -ي

إعمال سلطتها التقدیریة، بحیث أنه یجوز اللجوء إلى الوساطة في المخالفات، أما الجنح خلال

  .ج. إ. من ق02مكرر 37فقد حددت على سبیل الحصر وهذا طبقا لنص المادة 

.أن یكون التقریر المقدم للنیابة العامة مكتوبا-ر

لا یجوز اللجوء إلى الوساطة إذا حركت الدعوى العمومیة سواء من قبل النیابة العامة -ز

1.أو عن طریق الإدعاء المباشر

فقد وضح المشرع في قانون حمایة الطفل أن الوساطة یتم إجرائها بعد وقوع الجریمة 

:من قانون حمایة الطفل، التي تنص110وقبل تحریك الدعوى، وهذا طبقا لنص المادة 

یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل «

2.»تحریك الدعوى العمومیة

:آثار الوساطة الجنائیة-4

نقضاء الدعوى العمومیة كما هو الشأن في البدائل لا تؤدي الوساطة الجزائیة إلى ا

من 07مكرر 37المادة  صبل یؤدي إلى وفق تقادم الدعوى العمومیة وهذا طبقا لن,السابقة

.02-15ج المعدل والمتمم بالأمر رقم .ج.إ.ق

كما یقوم وكیل الجمهوریة في حال نجاح الوساطة من التأكد من تنفیذ الإلتزامات التي 

تم الإتفاق علیها بالشكل الصحیح ومتابعة تنفیذه تحت إشرافها، ویتعرض للعقوبات المقررة 

ع وهي جنحة التقلیل من شأن الأحكام .من ق147للجریمة المنصوص علیها في المادة 

جدي عبد الرحمان، بدائل الدعوى العمومیة في الفقه الجنائي الحدیث، مذكرة ضمن متطلبات لنیل شهادة الماستر، كلیة -1

.70، ص 2015-2014السیاسیة، جامعة تبسة، الحقوق والعلوم 
، یتضمن 2015یولیو عام 15، الموافق لـ 1436رمضان 28، مؤرخ في 12-15من الأمر رقم 110أنظر المادة -2

.2015یولیو 19الصادر في 39قانون حمایة الطفل، الجریدة الرسمیة، العدد 
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نع عمدا عن تنفیذ إتفاق الوساطة عند إفضاء الآجال المحددة لذلك، القضائیة كل شخص یمت

ع في الحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة .من ق144وتتمثل هذه العقوبات حسب المادة 

.دج وبإحدى العقوبتین فقط100000دج إلى  2000من 

لهذه  ولا یجوز بأي حال من الأحوال الطعن في اتفاق الوساطة وعدم تنفیذ الأطراف

خول لوكیل الجمهوریة صلاحیة البدأ في الدعوى العمومیة من جدید، أما في حالة تالإلتزامات

فشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بینهم فإن وكیل الجمهوریة یحرر بهذا الشأن محظر 

.عدم الإتفاق، ویسترد وكیل الجمهوریة سلطته في تحریك الدعوى العمومیة

عدة أسباب منها تعثر التفاوض وتقاعس الجاني عن تنفیذ ویرجع فشل الوساطة إلى

1.التزاماته، وتعنت الضحیة في التفاوض

المطلب الثاني

02-15سلطة النیابة العامة بعد تحریك الدعوى العمومیة في ظل القانون 

تكمن أزمة العدالة الجزائیة في تضخم عدد القضایا المعروضة علیها وفي بطء وتیرة 

ل من فعالیة الجهاز القضائي برمته، الأمر الإحالة والفصل في تلك القضایا مما قلّ إجراءات 

من ت جزائیة جدیدة من شأنها التقلیلالذي حدا بأغلب التشریعات المقارنة إلى تبني إجراءا

عدد القضایا المعروضة على القضاء الجزائي وتبسیط إجراءاتها، وهو الأمر نفسه الذي دفع 

ري مؤخرا لإدخال العدید من التعدیلات على قانون الإجراءات الجزائیة بموجب المشرع الجزائ

ومن بین تلك التعدیلات إدخال إجراء المثول 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15الأمر 

الإجراءات الجزائیة الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد بن بوعبد االله نورة، الوساطة الجنائیة في قانون -1

.137، ص 2017العاشر، جانفي 
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الذي سنتعرض إلیه في الفصل والأمر الجزائي,الذي سنتعرض إلیه في الفرع الأول الفوري

1.بالدعوىطار المحكمة الجنحتین من طرق إخكطریقالثاني 

الفرع الأول

المثول الفوري

تعددت التعاریف المقدمة للمثول الفوري و هذا راجع لشروط رفع الدعوى أمام 

.المحكمة المختصة بإجراء المثول الفوري

:تعریفه: أولا

السالف ذكره المعدل 02-15یتمثل في ذلك الإجراء المستحدث بموجب الأمر رقم 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 08/06/1966المؤرخ في 66/155للأمر رقم والمتمم 

.تما بموجبه استبدال إجراء التلبس كطریق من طرق إخطار المحكمة بالدعوى

:التعریف اللغوي-1

یقصد بالمثول لغة في معجم المعاني الجامع بأنه جمع مائل من الفعل مثل أي مثل، 

.الشخص بین یدي فلان بمعنى قام بین یدیه منتصبایمثل، مثولا، فنقول مثل

أما معنى فوري لغة فإنه اسم منسوب إلى فور من الفعل فارا ویقصد به عاجلا دون 

تأخیر، فنقول أتیت من فوري، وفور وصولي أي غلیان الحال، وقبل سكون الأمر، وكذا 

2.من لحضته دون تأخرأجاب على الفور أ یحالا، مباشرة، وكذا جاء من فوره أي :قولنا

:المثول الفوري والأمر الجزائي-1

https:// w ww .djelfa.info/ub/archive/index.php/t-1936186-html

التجریم والعقاب، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة بولخرةابستام، المثول الفوري والأمر الجزائي على ضوء سیاستي -2

.08، ص 2016-2015الماستر، تخصص سیاسة جنائیة وعقابیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، سنة 
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:التعریف التشریعي-2

السالف ذكره المتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة 02-15بالرجوع إلى الأمر رقم 

نجد أنه لم یعرفه شأنه في ذلك شأن التشریع الفرنسي، غیر أنه ذكر شروط اللجوء إلیه 

.وإجراءاته

:التعریف الفقهي-3

"بأنهعالج الفقه نظام المثول الفوري وعرفه  إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها :

النیابة العامة وفقا ملائمتها الإجرائیة في إخطار المحكمة بالقضیة عن طریق مثول المتهم 

فورا أمامها بغرض تبسیط إجراءات المحاكمة فیما یخص الجنح المتلبس بها، والتي لا تحتاج 

فهو یتعلق بجرائم تكون فیها أدلة إلى إجراء تحقیق قضائي أو إجراءات تحقیق خاصة 

الاتهام واضحة وتتسم في نفس الوقت وقائعها بخطورة نسبیة سواء لمساسها بالأفراد أو 

.الممتلكات أو النظام العام

إحالة المتهمین أمام جهة الحكم فورا بعد تقدیمهم أمام وكیل «:وعرفه آخرون بأنه

.»الجمهوریة مع ضمان احترام حقوق الدفاع

نتج من التعاریف السابقة بأن المثول الفوري هو وصف ینصب على مرتكب نست

الجریمة بتقدیمه مباشرة أمام قاضي الحكم عن طریق سلطة الاتهام المتمثلة في وكیل 

الجمهوریة للمحاكمة وذلك حال ارتكابه للجریمة المشهودة باعتبار أن أدلتها ظاهرة وقائمة 

1.ومنظمة احتمال الخطأ فیها طفیفة

  .هدفه: ثانیا

.12بولخوة ابتسام، المثول الفوري والأمر الجزائي على ضوء سیاستي التجریم والعقاب، مرجع سابق، ص -1
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یهدف نظام المثول الفوري إلى تبسیط إجراءات المحاكمة فیها یخص الجنح المتلبس 

بها والتي لا تحتاج إلى إجراءات تحقیق خاصة، فهي تتعلق بجرائم تكون فیها أدلة الإتهام

واضحة وتتسم في الوقت وقائعها بخطورة نسبیة سواء لمساسها بالأفراد أو الممتلكات أو 

1.النظام العام

.شروط رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بإجراء المثول الفوري:ثالثا

الشروط المطلوب توافرها في 2015جویلیة23المؤرخ في 02-15لقد حدد الأمر 

إجراءات المثول الفوري سواء المتعلقة بنوع الجریمة وحالتها وبالجوانب الإجرائیة قبل الإحالة 

.سنوردها على النحو التالي

I-الشروط الموضوعیة:

:الشروط الموضوعیة المتعلقة بالجریمة-1

تكون الجریمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة ومن ثمة فلا مجال للحدیث عن  أن- أ

2.المخالفات أو الجنایات المتلبس بها

.03ص  ،2015مثول الفوري للمتهم أمام المحكمة، الصادر فيسماتي الطیب، ال-1
الصادر في 02-15بن مداني أحمد، شرح الأحكام الجدیدة لقانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم بالأمر رقم -2

.26، ص 2015
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ج حالات التلبس .إ.من ق141أن تكون الجنحة متلبس بها ولقد حددت المادة - ب

إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقد ارتكابها إذا كان الشخص المشتبه في  ":وهي

ه العامة بصیاح أو ا في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعإرتكابه إیاه

شيء ووجدت آثار ودلائل تدعوا إلى افتراض مساهمته في الجنایة أو وجدت بحیازته 

الجنحة، إذا ارتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عنها عقد وقوعها وبادر في 

1."الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتها

أن لا تكون الجنحة المتلبس بها من الجرائم التي تخضع المتابعة فیها لإجراءات -ج

2.تحقیق خاصة

ویلاحظ أن المشرع قد حذف الشرط المتعلق بأن تكون الجنحة المقترفة معاقب علیها 

ج بالنسبة لإجراء رفع الدعوى.إ.من ق59الحبس وفق ما كانت تنص على ذلك المادة ب

.بطریق إجراء التلبس

.الشروط الشخصیة المتعلقة بالمشتبه فیه ذاته-2

جفي تقدیم المقبوض علیه أمام وكیل .إ.من ق1مكرر 339وقد حصرتها المادة 

.الجمهوریة

II-تتمثل هذه الشروط فیما یلي:الشروط الإجرائیة:

المشتبه فیه من قبل وكیل الجمهوریة عن هویته والأفعال أن یتم إستجواب- أ

).2مكرر 339م (المنسوبة إلیه 

339م (إخبار وكیل الجمهوریة للمشتبه فیه بأنه سوف یمثل فورا أمام المحكمة - ب

).2مكرر 

.26بن مداني أحمد، مرجع نفسه، ص -1
.26مرجع سابق،ص الإجراءات الجزائیة،بن مداني أحمد، شرح الأحكام الجدیدة لقانون -2
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م (إبلاغ وكیل الجمهوریة للضحیة والشهود بأنهم سوف یمثلون فورا أمام المحكمة -ج

).2مكرر 339

حق المشتبه فیه بالإستعانة بمحامي عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة، وأنه یجب -د

ففي هذه الحالة یتم استجوابه في حضور ,ه حینها من طرف وكیل الجمهوریةإستجواب

).3مكرر 339م ( محامیه و یتوه عن ذلك في محضر الاستجواب

الإتصال بالمتهم وضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف المحامي وتمكینه من - ه

).4مكرر 339م (وعلى إنفراد في مكان مهیأ لهذا الغرض 

مكرر 339م (بقاء المتهم تحت الحراسة الأمنیة إلى غایة مثوله أمام المحكمة -و

4.(1

الفرع الثاني

الأمر الجزائي

.كما أن لتحقیقه لابد من توفر عدّة شروط,تعددت التعاریف المقدمة للأمر الجزائي

:تعریفه: أولا

جاء الأمر الجزائي لغرض تبسیط الإجراءات واختصارها بشأن الفصل في القضایا 

.السالف ذكره02-15البسیطة التي لا تشكل خطورة اجتماعیة تما استحدثه بموجب الأمر 

هو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النیابة العامة وفق سلطتها في الملائمة 

من 380و 333الإجرائیة عند إخطار المحكمة بالقضیة وقد نصت علیه المادتین 

1.ج.ج.إ.ق

.ج.ج.إ.من ق4مكرر 339إلى  2مكرر 339أنظر المواد من -1
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كما أن الأمر الجزائي هو الأمر بعقوبة الغرامة تصدر عن قاضي الجنح على المتهم 

لات أو أدلة الإثبات الأخرى، فلا یجوز إصدار الأمر الجزائي بناءا على محضر الاستدلا

بعقوبة سالبة للحریة أو بعقوبة تكمیلیة بل یجب أن یقتصر الحكم على عقوبة الغرامة كعقوبة 

2.أصلیة فقط

:التعریف التشریعي-1

بالرجوع إلى قوانین أغلب الدول العربیة التي تأخذ بنظام الأمر الجزائي یلاحظ أنها لم

تضع تعریف محدد ودقیقا للأمر الجزائي ومنها القانون الجزائري، فترك المجال للفقه 

.للاجتهاد فیه

:التعریف الفقهي-2

أمر قضائي یفصل في موضوع الدعوى «:یعرف غالبیة الفقهاء الأمر الجزائي بأنه

ته بعدم الجنائیة دون أن تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقا للقواعد العامة، وترتهن قو 

.»الاعتراض علیه خلال المیعاد الذي یحدده القانون

قـــرار یصـــدر بالعقوبـــة الجنائیـــة مـــن القاضـــي أو مـــن أحـــد «:وكمـــا عرفـــه آخـــرون بأنـــه

.»وكلاء النیابة بعد الاطلاع على الأوراق في غیر حضور الخصوم بلا تحقیق ولا مرافعة

.37،39، السالف ذكره، ص 02-15ج رقم .ج.إ.مكرر من ق380و 333أنظر المواد -1
سلیمة، اختصاصات النیابة العامة في ظل تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  كاكوش-2

.44، ص 2016-2015الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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ي الجزائیــة البســیطة مــن دون نظــام قــانوني لحســم الــدعاو «:ویعرفــه الــبعض الآخــر بأنــه

الحاجة إلى تحدید جلسة وحضور المتهم وإجراء المحاكمة فیهـا، حیـث یتخـذ القـرار فیهـا كتابـة 

على الأوراق، كمـا یتخـذ قاضـي التحقیـق قراراتـه علـى الأوراق مباشـرة، والغایـة مـن هـذا النظـام 

همـــة، وكـــذلك تـــوفیر تـــوفیر الجهـــد والوقـــت علـــى المحـــاكم لكـــي تتفـــرغ للفصـــل فـــي الـــدعاوي الم

1.»النفاقات والجهد على أطراف الدعوى والشهود

.شروط الأمر الجزائي:ثانیا

:یتطلب لإصدار الأمر الجزائي عدة شروط منها

.أن تكون الجنحة معاقب علیها بغرامة أو حبس لسنتین- أ

.أن یكون المتهم بالغ سن الرشد الجزائي، وأن تكون هویته معروفة- ب

.الوقائع بسیطة وثابتة ولا تحتاج لوجاهیةأن تكون -ج

.أن لا تكون الوقائع خطیرة وبالتالي یتعرض مرتكبها لغرامة فقط-د

أن لا تكون الجنحة مرتبطة بجنحة أخرى ومخالفة لا تتوفر فیها شروط الأمر -ه

.الجزائي

.أن لا تكون هناك حقوق مدنیة تتطلب المنافسة الوجاهیة-و

ضد شخص واحد معلوم، بإستثناء متابعة الشخص المعنوي أن تكون المتابعة -ي

2.والطبیعي

.48بولخوة ابتسام، المثول الفوري والأمر الجزائي على ضوء سیاستي التجریم والعقاب، مرجع سابق، ص -1
.راء المثول الفوري الجدید في الإجراءات الجزائیة الجزائريإج-2

www .stanlimes.com/p.a5px ؟ t= 3608308.
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الفصل الثاني

.القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية وأسباب انقضائها

سبق البیان أن النیابة العامة تتمتع بسلطة تقدیریة في تحریك الدعوى العمومیة،  لقد

الها إلى القضاء أو الامتناع عن صویرجع لها حق التقدیر في تحریك هذه الدعوى وإی

.تحریكها بإصدار قرار بحفظ الملف

ثناء لكن سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة لیست مطلقة، إلا أنه است

من مبدأ الملائمة الذي تتمتع بمقتضاه النیابة العامة بسلطة تقدیریة في الدعوى العمومیة، 

فإن المشرع قد نص على جرائم معینة قید بصددها سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى 

العمومیة، بحیث لا یمكن لها تحریك هذه الدعوى إلا بتقدیم شكوى أو صدور طلب أو 

إذن وذلك ما یسمى بالقیود التي ترد على سلطة النیابة العامة وحریتها في على  الحصول

1.تحریك الدعوى العمومیة

و التي سنتناولها في المبحث الأول وإذا كان للدعوى العمومیة قیود تمنع تحریكها 

.سنتطرق إلیها في المبحث الثانيفهناك أیضا أسباب تؤدي إلى انقضائها,

المبحث الأول

.الواردة على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةالقیود

لقد وضع القانون ثلاثة قیود على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

وهي تتمثل في الشكوى، الطلب والإذن، كما وضع المشرع الجزائري قیدا جدیدا بموجب 

.ائري لفائدة مسیري المؤسساتالمتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة الجز 02-15قانون 

ال متطلبات شهادة ماستر مذكرة مقدمة لإستكم،02-15زناتي محمد السعید،صلاحیات النیابة العامة في القانون -1

.08، ص 2016جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أكادیمي،



القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة وأسباب انقضائها:الثانيالفصل

53

ولالمطلب الأ 

الشكوى

نص ,تعد الشكوى قید یرد على سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

فقسمنا مطلبنا إلى معنى 1.المشرع علیها لأنها تمس المجني علیه أكثر مما تمس الجماعة

,والمشتكي ضدّه رابعا,الشكوى ثالثاأطراف و , الشكوى أولا والجرائم التي تستلزم الشكوى ثانیا

.وأثر تقدیم الشكوى سادسا,ة التي تقدم إلیها الشكوى خامساوالجه

الفرع الأول

ماهیة الشكوى

التعریف: أولا

:التعریف التشریعي-1

إن المشرع الجزائري لم یضع تعریف للشكوى وإنما ذكرها في نصوص قانونیة مختلفة 

من 72، فقد استعمل مصطلح الشكوى في نص المادة دون أن یضع تعریفا خاصا بها

ج المتعلقة بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق، كما أورد مصطلح الشكوى في .ج.إ.ق

ج المتعلقة بالجنایات والجنح متعهدي تموین الجیش الشعبي .ع.من ق164نص المادة 

لمتعلقة بالسرقات ج ا.ع.من ق369الوطني، كما استعمل مصطلح الشكوى في نص المادة 

1.بین الأقارب والحواشي والأصهار إلى غایة الدرجة الرابعة

عدنان مولود، صحالي ناصر، قیود تحریك الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون -1

.5،6، 4، ص 2014-2013الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة كلیة الحقوق، 
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:التعریف الفقهي-2

ذلك الحق المقرر للمجني علیه في ابلاغ النیابة العامة «:عرفها بعض الفقهاء أنها

أو أحد مأموري الضبط القضائي بوقوع جریمة معینة طالبا تحریك الدعوى الجنائیة عنها 

.»لمعاقبة فاعلهاتوصلا 

بلاغ عن جریمة وقعت یقدم إلى النیابة العامة أو أحد «:ویرى جانب آخر أنها

.»مأموري الضبط القضائي

:ومهما تعددت الآراء الفقهیة حول تعریف الشكوى إلا أن أغلبها یتفق على أنها

ى إجراء یباشره المجني علیه أو وكیل خاص عنه یطلب فیه من القضاء تحریك الدعو «

العمومیة في جرائم معینة یحددها القانون على سبیل الحصر لإثبات مدى قیام المسؤولیة 

الجنائیة في حق المشكو في حقه ویرجع أساس تقریر هذا القید على النیابة العامة في 

تحریك الدعوى العمومیة للمصلحة المحمیة قانونا والمراد تحقیقها من عدم السیر في 

1.»الإجراءات

.الجرائم التي تستلزم الشكوى:ثانیا

.ع.من ق339جریمة الزنا المنصوص علیها في المادة -1

جرائم السرقة التي تقع بین الأقارب والحواش والأصهار لغایة الدرجة الرابعة -2

ععلى السرقات التي تقع من .من ق368، وقد نصت المادة )ع.ق 369/1المادة (

ضرارا بالزوج الآخر لا أو العكس أو من أحد الزوجین إبفروعهمالأصول أضرارا 

2.الحق بالتعویض المدنيإلاّ تخول یعاقب علیها ولا

1
.6، ص عدنان مولود، مرجع نفسھ-
قراني مفیدة، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، قسنطینة، -2

.14، 13، ص 2008
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، )ج.ع.منق376المادة (وخیانة الأمانة ) ج.ع.ق من372المادة (جرائم النصب -3

متى وقعت بین الأشخاص المشار ) ج.ع.منق387المادة  (خفاء الأشیاء المسروقة وإ 

، وكذلك لا یعاقب على تلك الجرائم في الحالات )ج.ع.من ق369لمادة ا(إلیهم في 

).ج.ع.من ق368المادة (المنصوص علیها في 

).ج.ع.من ق326المادة (خطف أو إبعاد القاصر وزواجها من خاطفها -4

ترك أحد الوالدین لأسرته أو الزوج الذي یتخلى عن زوجته مع علمه بأنها حامل -5

).ج.ع.ق من330/1المادة (

:الجرائم المتعلقة بأعمال التسییر-6

أدرج المشرع الجزائري قیدا یخص الجرائم المتعلقة بأعمال التسییر وهذا بموجب 

جویلیة23المؤرخ في 02-15تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وفقا للقانون رقم 

ج بشأن عدم جواز تحریك الدعوى .ج.إ.مكرر من ق6مادة جدیدة تحت رقم 2015

تملك تيضد مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة الالعمومیة من طرف النیابة العامة 

الدولة على رأسها لها أو ذات الرأس المختلط بشأن أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة أو 

وال عمومیة أو خاصة إلا بناءا على شكوى مسبقة من الهیئات إختلاس أو تلف او ضیاع أم

.الاجتماعیة المؤسسة المنصوص علیها في القانون

فالجدید هنا أن المشرع الجزائري خرج عن العرف الذي عمل به منذ الاستقلال، 

عندما كانت تدرج القیود في قانون العقوبات أو الدستور ولأول مرة نجدها في قانون 

1.ت الجزائیةالإجراءا

.189، 168خلفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -1
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.أطراف الشكوى: ثالثا

استلزم القانون تقدیم الشكوى من المجني علیه تاركا ذلك لتقدیره ولذلك فهي حق 

یمة شخصي یمارسه بنفسه أو بوكیل خاص عن جریمة معینة سابقة على التوكیل، فلكل جر 

هذا الحق بوفاة المجني علیه ولو لم یصفح الجاني أو قضىتقدیرها لدى المجني علیه، وین

.لم یعلم بالجریمة

وإذا تعدد من یتطلب القانون شكواهم بشأن جریمة واحدة فیكفي أن یشكي أحدهم عدا 

.جریمة الزنا فإنها نظرا لطبیعتها الخاصة تستلزم شكوى المجني علیهما

یه في كل منها، وإذا كان المجني وإذا تعددت الجرائم فإنه یتعین أن یشكي المجني عل

.علیه غیر أهل لتقدیم الشكوى قدمها ممثله القانوني

وكما أنه إذا اشترط القانون صفة معینة في مقدم الشكوى كصفة الزوج بالنسبة 

م الشكوى وبین المتهم كالمصاهرة وجب توافر دلجریمة الزنا، أو استلزم رابطة معینة بین مق

وقت تقدیم الشكوى فلو طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا قبل تقدیم هذه الصفة أو الرابطة 

الشكوى سقط الحق في تقدیمها، أما إذا حدث الطلاق بعد الشكوى فإنه لا یحول دون الحكم 

1.على الزوج الزاني

.المشتكي ضدّه:رابعا

أن الشكوى توجه ضد المتهم وهو من استلزم القانون وجوب تقدیم الشكوى الأصل 

الإجراءات ضده ولكن لمتهم قد یكون غیر معلوم بالرغم من وقوع الجریمة وعلم لإتخاذ

المجني علیه بها، فلا یحول ذلك دون التقدم بالشكوى دون اعتبار لشخص من یسفر 

:تحریك الدعوى العمومیة-1

www.tribunale. Com/forum/t 2113.
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إتخاذالإجراءات عن إسناد التهمة إلیه، وعندما یتضح الشخص المتهم فإنه ینبغي تقدیم 

.ات ضدهشكوى بالرغبة في السیر في الإجراء

وإذا تعدد المتهمون فلا یلزم تقدیم الشكوى ضدهم جمیعا، فإذا كان القانون لا یتطلب 

الشكوى بالنسبة لبعض المساهمین في الجریمة فإن النیابة تستطیع أن تسیر في الدعوى دون 

انتظار لتقدیم الشكوى ضده إلا أنه بالنسبة لجریمة الزنا فإنه لا یجوز إتخاذ الإجراءات قبل 

1.شرك الزوج الزاني قبل تقدیم الشكوى

.الجهة التي تقدم الشكوى إلیها:خامسا

اشترط القانون تقدیم الشكوى لتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها، ولذلك فإنها تقدم 

إلى النیابة العامة المختصة بذلك الإجراء أو إلى أحد ضباط الشرطة القضائیة بوصفه 

الدعوى، أو إلى المحكمة الجزائیة برفع الدعوى السلطة التي تمهد بإجراءاتها لتحریك 

ا بطریق الإدعاء المباشر، ولكن لا یعد شكوى رفع الدعوى المدنیة العمومیة مباشرة أمامه

على الجاني أمام المحكمة المدنیة أو رفع الدعوى إنكار نسب طفل ولدته الزوجة أمام 

و تقدیم شكوى إلى الجهة الإداریة التي یتبعها الجاني إذ لا أة یمحكمة الأحوال الشخص

تختص تلك الجهات الجنائیة فضلا عن أن المجني علیه لا یطلب منها ذلك، ولا یستطیع 

2.الحق في تقدیم الشكوى في التشریع الجزائري إلا بإنقضاء الدعوى العمومیة

، مكتبة دار الثقافة للنشر )ط.د(بنیة صالح، الوسیط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، الجزء الأول، -1

.205، ص 2004والتوزیع، الإسكندریة، 
تحریك الدعوى العمومیة، نفس الموقع-2
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مت تدل على رغبة ارات مادأن تكون كتابیة أو شفاهیة وبأیة عباویستوي في الشكوى 

قبل المتهم ولیس مجرد طلب أخذ تعهد بعدم تكرار المجني علیه اتخاذ الإجراءات الجنائیة 

1.الجریمة أو طلب الصلح

.أثر تقدیم الشكوى:سادسا

الإجراءات الجزائیة وجاز تحریك الدعوى متى قدمت الشكوى زال القید على إتخاذ

و غیرها وجاز للنیابة أن تباشر كافة الإجراءات الإتهام أالعمومیة من طرف النیابة العامة 

.طبقا للقانون ولا شأن للمجني علیه بالدعوى العمومیة بعد تقدیمه الشكوى

تقدیم الشكوى جراءات المتبعة قبل ت الدعوى العمومیة او بشرت فیها الإأما إذا حرك

فإنها تكون باطلة بطلانا مطلقا یتعلق بالنظام العام لأنه مصلحة عامة أراد المشرع حمایتها 

،بهذا القید ولا تصح هذه الإجراءات رضا المجني علیه في الدعوى ولا حتى تقدیم الشكوى

ولها وإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة قبل تقدیم الشكوى وجب على المحكمة أن تقضي بعدم ق

2.لبطلان الإجراءات

المطلب الثاني

الطلب والإذن

على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، أورد المشرع قیدین استثناءا

على تلك الحریة، بمقتضاه لا یسوغ للنیابة العامة اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة 

الجزائیة بخصوص جرائم محددة إلا إذا تلقت طلبا بذلك من الجهات العامة في الدولة التي 

.أضرت الجریمة بمصالحها

.44، مرجع سابق، ص نيشلقاني أحمد شوقي، الجزء الثا-1
.10، ص قراني مفیدة،مرجع سابق-2
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وبصدد بعض الجرائم التي تقع من بعض الأشخاص یشترط وجوب الحصول على 

إذن من الهیئة التي ینتمي إلیها هؤلاء الأشخاص فلا یتخذ ضدهم أي إجراء من إجراءات 

المتابعة الجزائیة إلا بعد استئذان تلك الهیئة، الأمر الذي یجعل من هذا القید بمثابة حصانة 

1.لأعضاء هذه الهیئة

ا مطلبنا إلى فرعین، الفرع الأول نتعرض فیه إلى القید المتعلق بشرط صدور فقسمن

.الطلب، أما الفرع الثاني نتعرض فیه إلى القید المتعلق بوجوب الحصول على الإذن

الفرع الأول

  الطلب

.تعریفه: أولا

:التعریف التشریعي-1

المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للطلب إذ نجده مقابل ذلك استعمل مصطلح  إن

الشكوى عند تناوله للجرائم المقیدة بالطلب مثل استعماله لمصطلح الشكوى في نص المادة 

وفي جمیع الأحوال المنصوص علیها في هذا القسم لا «:جالتي تنص.ع.من ق164

.»على شكوى من وزیر الدفاع الوطنيیجوز تحریك الدعوى العمومیة إلا بناءا 

جأن المشرع استعمل مصطلح الشكوى .ج.إ.من ق583وكما نصت أیضا المادة 

:بدلا من الطلب وذلك بالنسبة للجنح المرتكبة من الجزائریین في الخارج التي تنص

.»...بعد إخطارها بشكوى من المضرور...فلا یجوز أن تجري المتابعة...«

محمد لراب، سلطات النیابة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون جنائي وعلوم إجرامیة، -1

.55، ص 2016-2015جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 
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:الفقهي التعریف-2

قیام جهة ذات صفة عامة یحددها القانون بإبلاغ «:عرفه بعض الفقهاء على أنه

النیابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبیل الحصر، ارتكبت بالمخالفة لقوانین 

تختص هذه الجهة بمراعاة تطبیقها، أو ترعى مصالح المجني علیه وتطلب في هذا البلاغ 

.»نائیة ورفعها ضد مرتكب الجریمةتحریك الدعوى الج

إجراء یصدر عن سلطة عامة تعبر فیه عن إرادتها، «:وكما عرفه البعض الآخر أنه

1.»بسبب جرائم معینة، في ملاحقة مرتكب الجریمة ومحاكمته

.شروطه:ثانیا

یشترط أن یكون تقدیم الطلب كتابة، لأن مقتضیات الأمور توجب أن یكون موقعا من 

.ة في إصدارهصاحب السلط

زل اوإذا صدر التنازل عن طلب بعد تقدیمه فإنه یؤدي إلى انقضائه ویشترط في التن

.أن یكون مكتوبا أیضا

لا یسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف الذي له سلطة تقدیمه لأن هذا الإجراء 

یتعلق بوظیفته لا بشخصیته، فموت الموظف أو إقالته أو تغییره لا یسقط الحق في الطلب، 

الأخیر قبل تقدیمها لا على عكس الشكوى التي تتعلق بشخص الشاكي نفسه، فوفاة هذا 

مها، وبالتالي یسقط الحق في تقدیمها بعد وفاة صاحب الحق یمكن أن یخلفه الورثة في تقدی

.في تقدیم الشكوى

.9-8عدنان مولود ، صحالي ناصر، قیود تحریك الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص -1
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وبناء على ذلك فإن النیابة العامة لا تملك إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق أو 

3.المتابعة إلا بعد تقدیم الشكوى أو الطلب

الفرع الثاني

  الإذن

.تعریفه: أولا

:التعریف التشریعي-1

.لم یتطرق المشرع الجزائري إلى وضع تعریف لقید الإذن

:التعریف الفقهي-2

تعبیر یصدر من سلطة عامة یتضمن عدم اعتراضها «:عرفه بعض الفقهاء على أنه

على ملاحقة أحد أعضائها أو موظفیها الذي تتجمع ضده أدلة مادیة یرجع )أي موافقتها(

.»معها ارتكابه لجریمة ما

رخصة مكتوبة صادرة عن هیئة عامة معینة ینتهي «:الآخر أنهكما عرف البعض

إلیها الشخص وذلك لضمان جدیة الإجراءات فهو السبیل الوحید لرفع الحصانة التي یتمتع 

1.»بها هذا الشخص الذي یشغل مركزا خاصا أو مباشرة الإجراءات ضده

.جرائم الإذن:ثانیا

على جرائم محددة یستلزم فیها على النیابة نجد أن المشرع الجزائري لم یشترط صراحة 

العامة الحصول على إذن لتحریك الدعوى العمومیة، إنما نص على أن الجرائم التي یرتكبها 

.10-9عدنان مولود، صحالي ناصر، قیود تحریك الدعوى العمومیة، مرجع سابق، ص -1
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النواب والقضاة وأعضاء الحكومة وبعض الموظفین المتمتعین بالحصانة التي خولها المشرع 

ارتكابهم للجرائم وإلا بعد حصولها لهؤلاء لا یمكن من خلالها للنیابة العامة متابعتهم عند 

.على الإذن من طرف الهیئات التي ینتمون إلیها

:الحصانة النیابیة-1

إن الجنح التي یرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذین 

، لا 1996من دستور 110یتمتعون بالحصانة البرلمانیة المخولة لهم قانونا بموجب المادة 

أي متابعة ضدهم إلا بتنازل صریح من النائب أو بإذن من المجلس الشعبي یمكن إجراء

.الوطني أو مجلس الأمة الذي یصرح برفع الحصانة من عدم رفعها بأغلبیة الأصوات

وفي حالة تلبس أحد نواب البرلمان بجنحة أو جنایة یرفع القید المفروض على النیابة 

111رة إجراءات التحقیق، وهذا طبقا لنص المادة العامة في تحریك الدعوى العمومیة ومباش

في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة «:التي تنص1996من دستور 

بجنحة أو جنایة، یمكن توقیفه، ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

.مجلس الأمة حسب الحالة فورا

متابعة أو إطلاق صراح النائب أو عضو ویمكن للمكتب المخطر أن یطلب ایقاف ال

1.»أعلاه 110مجلس الأمة أن یعمل فیما بعد بأحكام المادة 

:من الدستور على أن109أما المشرع الجزائري فقد نص على ذلك من خلال المادة 

ولا یمكن أن یتابعوا وأن یوقفوا، وعلى العموم لا یمكن أن ترفع علیهم أیة دعوى مدینة «

، 2008عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، طبعة ثالثة، دار هومة، الجزائر، -1

.34، 31ص 
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و یسلط علیهم أي ضبط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من أو جزائیة أ

1.»كلام أو بسبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة

:الحصانة القضائیة-2

إن الجرائم المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة أحاطهم المشرع بالحصانة 

وى العمومیة في حالة ارتكاب أحد القضائیة، حیث لا یمكن للنیابة العامة تحریك الدع

الأشخاص المتمتعین بهذه الحصانة لجریمة معینة إلا بعد حصولها على إذن من الجهة 

2.المختصة

ویتم متابعة الأشخاص المذكورین أعلاه عن طریق إجراءات خاصة منصوص علیها 

3.ج.ج.إ.من ق581إلى  573من المواد 

.خصائص الإذن:ثالثا

:یتمیز الإذن بخصائص تتمثل في

أن الإذن یشبه الطلب في أن تحریك الدعوى فیه إنما تقرر لحمایة الصالح العام -

.وحده

ویشترط فیه أن یكون مكتوبا لا شفهیا، ولا یشترط فیه شكل خاص بعكس الشكوى 

.التي قد تكون شفهیة

.لا یجوز التنازل عن الإذن او العدول عنه بعد مباشرته-

، ص 1999ثانیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، حسین طاهري، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، طبعة -1

168.

.169حسین طاهري، مرجع سابق، ص -2
.ج.إ.من ق581إلى  573أنظر المواد -3
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یرتبط بشخص المتهم، أما إذا تعدد المتهمون في الجریمة وصدر الإذن ضد  الإذن-

.أحدهم فقط ودون الآخرین، فلا تمتد أثره إلى غیره على خلاف الشكوى أو الطلب

في حالة الإذن تملك النیابة العامة إتخاذ كافة إجراءات التحقیق باستثناء ما یتصل -

لشكوى أو الطلب فإن النیابة العامة لا منها بشخص المتهم وحرمة مسكنه، أما في ا

تملك إتخاذ أي إجراء مهما كان من إجراءات التحقیق إلا بعد تقدیم شكوى او الطلب، 

.وإن هي قامت بأي إجراء كان باطلا

یصدر الإذن من الهیئة العامة التي ینتمي إلیها المتهم، أما الشكوى أو الطلب -

.د أو هیئة عامةفیصدران من المتضررین سواء كانوا أفرا

یجز التنازل في حالتي الشكوى أو الطلب وتتوقف الدعوى العمومیة على إثر التنازل -

1.عنها، أما في حالة الإذن فلا یجوز التنازل عنه بعد إصداره

المبحث الثاني

أسباب انقضاء الدعوى العمومیة

تعترض سیر الدعوى العمومیة أسباب وموانع تضطر الجهات الجنائیة بوجه عام  قد

.البث في تلك المسائل العارضة من الجهة القضائیة المختصةلإیقاف السیر فیها لحین 

:ومن هذه الأسباب نجد

جنایات (وعها أسباب عامة وسمیت كذلك لأنها تسري على جمیع الجرائم أیا كانت ن-

وأسباب خاصة ,و هذا ما سنتعرض إلیه في المطلب الأول) فاتأو جنح أو مخال

مقصورة على بعض الجنح فحسب وهذا ما سنتناوله في المطلب سمیت كذلك لأنها 

1.الثاني

.19نظیر فرج مینا، مرجع سابق، ص -1
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المطلب الأول

الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة

حددها تنقضي الدعوى العمومیة إذا توافر سبب عام لانقضائها من الأسباب التي 

تنقضي الدعوى «:، التي تنص على6اءات الجزائیة في الفقرة الأولى من المادة قانون الإجر 

العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون 

1.»العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي

:الأسباب التي نعالجها تباعا لما یلي وهي

الفرع الأول

وفاة المتهم

تنقضي الدعوى العمومیة بوفاة المتهم في جمیع الجرائم من جنایات وجنح ومخالفات، 

.وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى

ویجب أن نمیز في هذه الحالة بین وفاة المتهم قبل صدور الحكم في الدعوى وبعد 

  .اصدور الحكم فیه

.وفاة المتهم قبل صدور الحكم:أولا

إذا حصلت الوفاة بعد وقوع الجریمة وقبل تحریك الدعوى العمومیة فإنه یتعین على -1

النیابة العامة أن تصدر قرار بحفظ الملف لوفاة المشتبه فیه، وذلك أن وفاة هذا 

لا یعقل اتخاذ أي إجراء و الأخیر تعنى فقدان الدعوى العمومیة لأحد طرفیها الأصلیین 

في مواجهته في الوقت الذي یستحال فیه مناقشته والدفاع عن نفسه، فشخصیة 

.37مرجع سابق، ص شرح الإجراءات الجزائیة بین النظري والعلمي مع آخر التعدیلات،العیش فضیل،-1
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شخصیة الدعوى  نمعا تفترضاوالاثنتانالعقوبة تفترض شخصیة المسؤولیة، 

.العمومیة ویتحمل كل ذلك المشتبه فیه ولا یحل محله بعد وفاته أحدا

م توفي المتهم وكانت الدعوى مطروحة على إذا كانت الدعوى العمومیة قد تحركت ث-2

جهة التحقیق الابتدائي وجب على هذه الأخیرة إصدار أمر بانقضاء الدعوى العمومیة 

بوفاة المتهم، أما إذا كانت الدعوى مطروحة على المحكمة للفصل فیها وجب على 

.المحكمة أن تحكم انقضاء الدعوى العمومیة لوفاة المتهم

.م بعد صدور الحكموفاة المته:ثانیا

بالبراءة ي مواعید الطعن فیه وكان یقضي إذا كان الحكم غیر نهائي أي لم تمض-

امتنع على النیابة العامة الطعن فیه بأي طریق من طرف الطعن، ذلك أن الطعن 

نقضت بوفاة المتهم، وإذا ایعتبر إجراء من إجراءات مباشرة الدعوى العمومیة التي 

.لم یكن همن الأشكال فإنه یعتبر كأنفصل في الطعن بأي شكل

إذا مات المتهم بعد الحكم علیه بالإدانة وكان الحكم غیر نهائي، فإنه مات بریئا لأن -

متى تثبت إدانته بحُكم قضائي نهائي، وطالما أن المتهم  يءالقاعدة أن المتهم بر 

بعد توفي قبل الطعن في الحكم أو قبل الفصل في الطعن، فإن الحكم لم یصبح 

1.نهائیا

إذا حدثت الوفاة بعد إدانة المتهم وكان الحكم نهائیا، فإن الدعوى العمومیة تكون قد -

انقضت بصدور حكم نهائي فیها، وبالتالي تكون في هذه الحالة أمام انقضاء العقوبة 

.بوفاة المحكوم علیه بمجرد أن أصبح الحكم نهائیا

لا یمنع المحكمة إذا عرضت علیها فمثلا سقوط الدعوى العمومیة بوفاة المتهم 

الدعوى وكانت هناك أشیاء محجوزة بأن تحكم بالمصادرة إذا كانت الأشیاء المضبوطة عند 

، دیوان المطبوعات 93إبراهیم اسحاق، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة منصور -1

.31، ص الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر
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المتهم تعد صناعتها أو استعمالها أو حیازتها أو عرضها للبیع جریمة في حد ذاتها، ولو لم 

.تكن الأشیاء المحجوزة ملكا للمتهم المتوفي

في هذه الحالة عقوبة موجهة ضد المتهم المتوفي، ذلك أن ولا تعتبر المصادرة 

الدعوى العمومیة قد انقضت بالنسبة إلیه، نظرا لأن المبدأ هو شخصیة العقوبة والمصادرة 

في هذه الحالة أمر أوجبه القانون بالنسبة للشيء ذاته باعتباره تدبیر عیني أو إجراء من 

1.إجراءات الوقایة العینیة أو المادیة

الفرع الثاني

تقادم الدعوى

.تعریف التقادم: أولا

یعرف التقادم بأنه مرور الزمن أو المدة التي یحددها المشرع ابتداءا من تاریخ وقوع 

الجریمة أو تاریخ آخر إجراء من إجراءات التحري أو التحقیق دون إتمام باقي إجراءات 

ق المجتمع في إقامة هذه الدعوى ودون أن یصدر فیها حكم، مما یؤدي إلى انقضاء ح

.الدعوى

تنقضي «:إذ تنص المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنه

، ففیما یتعلق بمدة »...الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبات بوفاة المتهم وبالتقادم

انون الإجراءات الجزائیة من ق7تقادم الدعوى العمومیة بالنسبة للجنایات نصت علیها المادة 

تتقادم الدعوى العمومیة  في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة «:الجزائري بقولها

تسري من یوم اقتراف الجریمة، إذا لم یتخذ في تلك الفقرة أي إجراء من إجراءات التحقیق 

.»...أو المتابعة

.32ص  منصور إبراهیم اسحاق، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،-1
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:ن قانون الإجراءات الجزائیةم8أما مدة التقادم في الجنح فلقد نصت علیها المادة 

تتقادم الدعوى العمومیة  في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة ویتبع في شأن «

1.»7التقادم الأحكام الموضحة في المادة 

من قانون الإجراءات 9أما مدة التقادم في المخالفات فلقد نصت علیها المادة 

بمضي سنتین كاملتین، ویتبع في شأنه یكون التقادم في مواد المخالفات «:الجزائیة

.»7الأحكام الموضحة في المادة 

وهذا التقادم المقرر في هذه المواد تعتبر تقادم عام یشمل جمیع أنواع الجرائم من 

جنایات وجنح ومخالفات إلا ما استثنى بنص صراحة، ومما استثنى القانون ما تقرره المادة 

لا تنقضي «:أنه2018-11-10المؤرخة في 14-04المعدلة بالقانون رقم مكرر8

الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال ارهابیة وتخریبیة وتلك 

المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو إختلاس الأموال 

.»العمومیة

افحته المنصوص علیه بموجب إلا أنه وبالرجوع إلى قانون الوقایة من الفساد ومك

دون الإخلال «:منه على54فتنص المادة 2006-02-20المؤرخ في 06-01القانون 

بالأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة لا تتقادم الدعوى العمومیة ولا 

العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون في حالة ما إذا تم تحویل 

.»ائدات الجریمة إلى خارج الوطنع

.38، 37، الجزائر، ص 2004، طبع دار القصبة للنشر، 2002المجلة القضائیة، العدد الثاني المحكمة العلیا، -1



القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة وأسباب انقضائها:الثانيالفصل

69

من هذا القانون 29غیر أنه بالنسبة للجریمة المنصوص علیها في المادة 

مدة تقادم الدعوى العمومیة مساویة للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها تكون ...)الإختلاس(

1).سنوات10وهي (

الأموال العمومیة لا تخضع ن جریمة إختلاسأویتضح من خلال هذین النصین 

10للتقادم وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة لكنها تخضع للتقادم في قانون الفساد لمدة 

سنوات، وفي هذه الحالة نأخذ بأحكام قانون الفساد في التقادم لاعتباریین إثنین، كون قانون 

.حق یلغي السابقالفساد لاحق على النص المأخوذ في قانون الإجراءات الجزائیة واللا

من جهة، ولكون قانون الفساد قانون خاص بالمقارنة مع قانون الإجراءات الجزائیة 

.الذي یعد قانون عام والخاص یقید العام من جهة أخرى

:حساب مدّة التقادم:ثانیا

یحسب التقادم بالتاریخ المیلادي ولیس بالتاریخ الهجري، كما یبدأ حسابها من یوم 

وقوع الجریمة سواء علم بها أو لم یعلم ویحدد هذا الیوم من خلال تاریخ ارتكاب الجریمة 

والذي یكون بتمامها ولیس بتاریخ ارتكاب السلوك الإجرامي فقط، ولا توجد صعوبة إذا كان 

لوك هو نفسه تاریخ تمام الجریمة مثلما یحدث في الجرائم الوقتیة مثل تاریخ ارتكاب الس

السرقة والضرب، أما إذا كانت الجریمة مستمرة مثل جریمة استعمال مزور فتسري مدة 

2.التقادم إبتداءا من تاریخ انتهاء حالة الإستمرار في الإستعمال

بالنسبة 1مكرر 8المادة بالإضافة إلى ذلك فإن قانون الإجراءات الجزائیة یقرر في

تسري آجال التقادم في الدعوى «:للجرائم التي ترتكب على الأحداث، حیث تنص على

.132-131خلفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص-1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة )ط.د(شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، صبیحي محمد محمد نجم،-2

.22ص .1984المركزیة، بن عكنون، الجزائر، 
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العمومیة المتعلقة بالجنایات والجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد 

.سنة كاملة19، بمعنى لا یبدأ حساب تقادمها إلا ببلوغه سن الرشد المدني وهو »المدني

.وقت التقادم وانقطاعه:ثالثا

بخصوص وقت التقادم وانقطاعه فوقف التقادم راجع إلى ظهور سبب أو مانع مادي 

:قادم كالحروب والاحتلال والكوارث وهذا ما سنتناوله فیما یليیؤدي بالضرورة إلى وقف الت

:وقت التقادم-1

فقرة  6نصت علیها المادة المشرع الجزائري لم یتناول وقف التقادم إلا في حالة واحدة 

إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وتبین أن الحكم «:من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه2

مبني على تزویر أو استعمال مزور، فإنه یجوز 1الذي قضي بإنقضاء الدعوى العمومیة

صار فیه إعادة السیر في الدعوى وحینئذ یتعین اعتبار التقادم موقوفا منذ الیوم الذي 

.»و القرار نهائیا إلى یوم إدانة مقترف التزویر أو استعمال المزورأالحكم 

:انقطاع التقادم-2

یقصد به بدء سریان مدة التقادم من جدید اعتبارا من تاریخ آخر إجراء اتخذ في 

معنى أنه إذا بالدعوى دون احتساب المدة التي انقضت قبل الإجراء المتخذ في الدعوى 

و عدم كفایة الأدلة، أسرقة ولم یتخذ فیها أي إجراء بسبب عدم معرفة الفاعل الارتكبت جنحة 

وبعد مرور سنتین على الجریمة اتخذت فیها الجهات المختصة إجراء من إجراءات 

الإعتبار الإستدلال أو التحقیق، فإن التقادم ینقطع وتبدأ مدته في السریان من جدید دون أخذ 

.السنتین السابقتین على الإجراء المتخذ في الدعوىفي 

.132خلفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص-1
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وهذا ما یمیز انقطاع التقادم عن وقف التقادم الذي یأخذ في الحساب المدة التي 

1.انقضت من التقادم قبل وقفه

الفرع الثالث

العفو الشامل

العفو الشامل او العفو العام یعرف بأنه إجراء قانوني تعطل الدولة بمقتضاه الآثار 

الجنائیة المترتبة على الجریمة، ولذلك فهو یعتبر من أسباب إنقضاء الجریمة نظر ا لما 

2.یترتب علیه من سقوط حق الدولة في عقاب مرتكبها

مهوریة في أغلب الدساتیر إن إن العفو عن العقوبة منحها المشرع دستوریا لرئیس الج

77في المادة 1996-11-28لم نقل جمیعها، وهذا ما جاء به دستور الجزائر الصادر في 

من 74، كما نصت المادة »له حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات واستبدالها«:منه

له حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات «:الفقرة الثامنة بقولها1989دستور 

.»ستبدالهاوا

منه یكون العفو 156وبناء على استشارة المجلس الأعلى للقضاء تطبیقا للمادة 

الخاص بناء على طلب المحكوم علیه أو یكون جماعیا غیر مسمي، ویتخذه رئیس 

الجمهوریة في عدة مناسبات وطنیة وأعیاد دینیة، ولا یختلف العفو سواء للمحكوم علیه داخل 

قوبة تنقضي دون قید أو شرط، أما الموجودین في حالة الإفراج فلا مؤسسة عقابیة فإن الع

العقوبة في تنفیذها، فإن الإدانة تبقى في صحیفة حيتنفذ علیهم لأن العفو إذا كان یم

.السوابق القضائیة وتطبق علیها رد الإعتبار القانوني أو القضائي حسب الحالات

أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة في القانون الجزائري -1

.2017أغسطس 10الخمیس 

https://www.mizandz.com/2017/08/blog-post-1
.124حسن، مرجع سابق، ص بكار حاتم-2
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لقضائیة كما هو وسیلة فعالة للتخفیف والعفو هو الطریق الوحید لتصحیح الأخطاء ا

.من قسوة العقوبات إلى الحد المسموح به قانونا

ویراه البعض أنه نظرة عطف أو تدابیر من تدابیر الرأفة یصدر عن رئیس الجمهوریة 

1.یمنع تنفیذ العقوبة كلها أو بعضها أو استبداله بعقوبة أخرى

مراحل الدعوى العمومیة أو یكون والعفو الشامل یمكن أن یصدر في أي مرحلة من 

.سابقا لها كما یمكن أن یكون لاحقا على المحاكمة

ل تحریك الدعوى الجنائیة فلا یجوز تحریكها فإذا ما رفعت بفإذا صدر العفو الشامل ق

الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى 

.العفو الشامل یتعلق بالنظام العامالعمومیة أو إنقضائها ب

أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات في الدعوى العمومیة بالإدانة فإنه 

.یمحي بسقوط الدعوى بالعفو الشامل وتزول كل آثاره ویمتنع تنفیذ العقوبة والمصاریف

إذا كان المحكوم علیه قد نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه یمحو أثر أما

الحكم محوا تاما، وإذا انقضت الدعوى العمومیة بالعفو العام عن الفعل فإنه لا یجوز 

.تحریكها مرة أخرى

الشامل صیغة عینیة لأنه یصدر بالنسبة  لعفوافأما بالنسبة للمساهمین في ارتكاب الجریمة 

لطائفة أو طوائف معینة من الجرائم بغض النظر عن شخصیة مرتكبیها، ولذلك یترتب علیه 

.إنقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة المتهمین فیها سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا

.79العیش فضیل، مرجع سابق، ص -1
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عفو الشامل على الدعوى المدنیة، فإذا لم تكن للبالنسبة للحقوق المدنیة فلا أثر أما

مت فیجوز إقامتها أمام المحكمة المدنیة ما لم یتضمن العفو الشامل الدعوى المدنیة قد أقی

1.النص على سقوط الدعوى المدنیة أیضا

الرابعالفرع

لغاء قانون العقوباتإ

إن إلغاء قانون العقوبات من الأسباب المؤدیة إلى انقضاء الدعوى العمومیة في أیة 

جدید یزیل الصفة الجرمیة على الفعل مرحلة كانت علیها هذه الدعوى، بمعنى صدور قانون 

.وذلك بإلغائه للقانون القدیم

ونلاحظ أن ترتیب المشرع لهذه الحالة ضمن أسباب انقضاء الدعوى العمومیة یرجع 

لا یسري قانون العقوبات على الماضي «:من قانون العقوبات التي تنص2إلى نص المادة 

جعیة النص الجنائي الموضوعي الأصلح ، أي تطبیق قاعدة ر »إلا ما كان منه أقل شدة

للمتهم فإنه كلما كان القانون الجدید یرتب وضعا للمتهم أحسن من الوضع الموجود في 

القانون القدیم، ولم یصدر بعد حكم نهائي وبات في الدعوى العمومیة فإن القاضي یطبق 

2.القانون الأصلح للمتهم

على هذا المبدأ وقد یكون ذلك من باب وبالتالي فالمشرع الجزائري الوحید الذي نص 

التزید لا یحتاج التطرق إلیه ضمن أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة، وقد نصت علیه المادة 

لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر «من الدستور ووردته المادة الأولى من قانون العقوبات 47

.»أمر یغیر قانون

.34مرجع سابق، ص المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،منصور إبراهیم إسحاق،-1
-25مرجع سابق، ص ، 22-06شرح قانون الإجراءات الجزائیة مع آخر التعدیلات جاء بها قانون رقم خوري عمر، -2

26.
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اوهو ما نجده مجسد في كثیر من التشریعات  التشریع الفرنسي 1المقارنة ومنه

والمصري، حیث لم تجعل من إلغاء قانون العقوبات سببا من أسباب إنقضاء الدعوى 

العمومیة ما دام أن القاضي یطبق النص الجنائي من حیث الزمان والمكان وبالتالي یصبح 

.لعفو النص على هذا المبدأ بانقضاء الدعوى العمومیة لإلغاء النص القانوني

ولا یترتب على انقضاء الدعوى العمومیة بسبب إلغاء قانون العقوبات سقوط الدعوى 

المدنیة التبعیة لأنه وإن أزیلت الصفة الإجرامیة عن الفعل فإنه الضرر الذي وقع للمضرور 

.نتیجة للفعل لازال باق

الفرع الخامس

صدور الحكم نهائي

.تعریف الحكم البات: أولا

ذلك الحكم الحائز لقوة الشيء أو الأمر المقضي متى استنفذ یقصد بالحكم البات 

ع المساس به متنطرق الطعن فصار بذلك عنوان الحقیقة والتزم الكافة باحترامه وتنفیذه، كما ی

إلا بطریق طلب إعادة النظر، ویكتسب الحكم هذه القوة حتى ولو خالف الواقع في بعض 

المقضى به لرد هذا المساس فالحكم البات طریق الأحیان، وبالتالي جاز الدفع بقوة الشيء

طبیعي لإنقضاء الشخص أكثر من مرة عن واقعة إلى العدالة التي تأتي أن یحاكم الشخص 

أكثر من مرة عن واقعة واحدة وضرورة وضع للنزاع یكفل استقرار العلاقات القانونیة 

2.والاجتماعیة

جراءات الجزائیة تزید على أهمیته كما یكتسب هذا المبدأ أهمیة خاصة في مجال الإ

.في الإجراءات المدنیة نظرا للإختلاف بینهما في الهدف ووسائل الكشف عن الجریمة

.، نفس الموقع2017أغسطس 10أسباب انقضاء الدعوى العمومیة في القانون الجزائري، الخمیس -1
.86، 85الشلقاني أحمد شوقي، مرجع سابق، ص-2
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.شروطه:ثانیا

:یشترط للدفع بقوة الحكم المقضي به ما یلي

:صدور حكم جزائي بات فاصل في موضوع الدعوى-1

إذا فاتت المواعید المقررة وذلك إذ استنفذ كل طرق الطعن الجائزة فیه قانونا وأیضا

1.للطعن دون الطعن فیه

:وحدة الواقعة والسبب-2

أن  یجبحتى یصح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائیة التي سبق الفصل فیها 

یتوافر شرط اتحاد السبب في الدعویین بمعنى أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من 

أجلها هي نفسها الواقعة التي سبق وحوكم عنها، أما إذا كان لكل واقعة ذاتیة خاصة 

ومختلفة عن الأخرى فلا یصح هذا الدفع، فإذا فصل في الدعوى بحكم بالإدانة أو بالبراءة 

.من العقوبة امتنع تحدید الدعوىأو الإعفاء 

فوحدة الموضوع تتطلب وجود حكم سابق وهذا الحكم یجب أن یكون قضائیا صادرا 

من محكمة جزائیة ومتى تحققت وحدة الواقعة أو السبب عن النحو السابق أمتنعت محاكمة 

.المتهم ثانیة

:»الخصوم«وحدة الأطراف -3

، بهالقرار الجزائي قوة الشيء المقضيوهو السبب الثالث الذي یشترط توفره لیجوز

ویمتنع من رفع دعوى جزائیة جدیدة ووحدة الأطراف أي أن یكون الخصوم في كلا الدعویین 

طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.18، ص 2005
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م تجاه الخصوم تحول دون متابعتهم ا، فأحكام البراءة كقاعدة عامة الصادر 1هم أنفسه

.قیقة بالنسبة للمتهمینومحاكمتهم مرة ثانیة عن نفس التهمة لأن الحكم بالبراءة عنوان للح

المطلب الثاني

الدعوى العمومیةلانقضاءالأسباب الخاصة 

اب الخاصة لإنقضاء الدعوى العمومیة عن الأسباب العامة في أن بتختلف الأس

الأولى متعلقة بجرائم خاصة عكس الثانیة فهي تشترك فیها جمیع الجرائم بما في ذلك الجرائم 

.الخاصة

المعدل 02-15من الأمر رقم 4و 6/3فالمشرع الجزائري أورد في نص المادة 

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوى العمومیة فتنص على 

تنقضي العدوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت هذه «:أنه

أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان كما یجوز«، »شرطا لازما للمتابعة

.»القانون یجیزها صراحة

.حدهوعلیه سنتناول كل سبب من الأسباب على 

الفرع الأول

الشكوىالتنازل

.التعریف: أولا

:التعریف التشریعي-1

.24مرجع سابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،، صبیحي محمد محمد نجم-1
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الذكر فإنه في حالة التنازل عن الشكوى تنقض جالسالفة.ج.إ.منق6/3طبقا للمادة 

.الدعوى العمومیة

فكلما جعل المشرع شكوى المضرور من الجریمة شرطا لتحریك الدعوى العمومیة من 

.طرف النیابة العامة كان التنازل عن هذه الشكوى سببا لإنقضاء الدعوى العمومیة

:التعریف الفقهي-2

بأن التنازل عن الشكوى عبارة «:ن الشكوىعرف بعض الفقهاء مصطلح التنازل ع

عن تصرف قانوني صادر عن إرادة المجني علیه المنفردة، یتم بمقتضاه التعبیر عن نیته 

الصریحة في وقف سیر إجراءات المتابعة في مواجهة المتهم، وذلك قبل الفصل نهائیا 

1.»وبحكم بات في الدعوى العمومیة

.في التنازل عن الشكوىصاحب الحق:ثانیا

صاحب الحق في التنازل عن الشكوى هو صاحب الحق في تقدیم الشكوى وهو 

المجني علیه ذاته إذ رأى أن مصلحته قد تتعارض والسیر في إجراءات الدعوى ویتمیز الحق 

في التنازل عن الشكوى بكونه حق شخص مثله مثل الحق في الشكوى فهو لا یتنقل إلى 

.م في مباشرته توكیل خاص ولیس توكیل عامالورثة ویستلز 

باعتبار أن التنازل عن الشكوى تصرفا قانونیا فإنه یشترط فیه أن یكون غیر معلق 

2.ط إذ أن التنازل یكون نهائیا وملزما لصاحب الحق فیه ولا یجوز الرجوع فیهر على ش

.25صمرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،، صبیحي محمد محمد نجم-1
.213مرجع سابق، ص خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة،-2
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یصبح التنازل عن الشكوى مستحیلا إذ توفي أحد ممن قدموا الشكوى ولو أجمع وكما

على ذلك من بقي حیا فتنازلهم لا یفي بالغرض مادام هناك أحد المجني علیهم حال الموت 

.بینه وبین التنازل

.الجرائم التي یتم فیها التنازل عن الشكوى:ثالثا

2006-12-20المؤرخ في 23-06أن المشرع الجزائري في القانون رقم نجد

المعدل والمتهم لقانون العقوبات قد میز بین نوعین من الجرائم التي یتم فیها سحب أو 

:التنازل فیها على الشكوى نجد منها

الجرائم المقیدة في تحریكها بشكوى وهي الجرائم السالفة الذكر وعلیه فإن التنازل -1

.عنها یكون بنفس الكیفیة

ر مقیدة بشكوى ورغم ذلك یمكن التنازل عنها من طرف المجني علیه غیالالجرائم-2

:ونذكر منها

مكرر في حالتین 266جنحة الضرب والجرح بین الأزواج وهذا طبقا لنص المادة -أ

دیسمبر 30المؤرخ في 19-15فقط والتي تما استحداثها بموجب القانون رقم 

2015.

جنحة التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر بین الأزواج المستحدثة من - ب

.نفس القانون

بغرض التصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالیة ویفهاجنحة إكراه الزوجة أو تخ-ج

.المستحدثة من نفس القانون

من قانون العقوبات وجنحة 298/2جنحة القذف المنصوص علیها في المادة -د

.من نفس القانونالسب
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جنحة المساس بحرمة الحیاة الخاصة عن طریق التقاط أو تسجیل أو نقل - ه

303/3مكالمات أو أحادیث أو صور بغیر إذن صاحبها وهذا طبقا لنص المادة 

3.مكرر من قانون العقوبات

جنحة عدم تسدید النفقة بشرط أن یتم دفع المبالغ المستحقة وهذا طبقا لنص المادة -و

.ع.من ق331/4

من 442/1جنحة مخالفة الضرب والجرح العمدي وهذا طبقا لنص المادة -ي

1.ع.ق

الفرع الثاني

المصالحة

.تعریفها: أولا

الدعوى العمومیة في بعض الجرائم لقد نصت التشریعات المقارنة على إنقضاء

.بالصلح عن طریق الاتفاق مقابل الوفاء ببعض الالتزامات من أحد الفریقین للفریق الآخر

وكما أیضا أن الأصل في التشریعات المعاصرة النیابة العامة لا تملك التصرف في 

طعن في الأحكام الدعوى العمومیة بالتنازل عنها أو التعهد بعدم تحریكها أو التخلي عن ال

الصادرة بشأنها وهذا تطابقا لعدم قابلیة الدعوى العمومیة للتنازل عنها إلا أن هذا المبدأ لم 

یظل في المسائل الجزائیة، إذ أن كثیر من التشریعات سمحت بالصلح أو المصالحة نظرا 

2.لما یحققه من مزایا

.220-219، ص قانون الإجراءات الجزائیةشملال علي، المستحدث في -1
، الجزائر، جویلیة، 24دریسي جمال، بدائل إقامة الدعوى العمومیة، مجلة حولیات جامعة الجزائر، الجزء الأول، العدد -2

.54،55، ص 2013
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بعض الجرائم البسیطة وكما یعتبر الصلح سببا خاص لانقضاء الدعوى العمومیة في 

أو في جرائم منصوص علیها في قوانین خاصة تتعلق بالمصالح المالیة للدولة، ومن هذه 

الجرائم نجد المخالفات البسیطة التي تكون عقوبتها الغرامة فقط، حیث نظم المشرع هذا 

ج والتي یتم بدفع غرامة ویكون ذلك بتكلیف .ج.إ.من ق393إلى  381الصلح في المواد 

لمتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة أي تحریك الدعوى العمومیة، ویقوم وكیل ا

الجمهوریة بإخطار المخالف بأنه ملزم بدفع مبلغ على سبیل غرامة الصلح ومقدار هذه 

الغرامة یجب أن یكون مساویا للحد الأدنى المنصوص علیه في القانون ویتم ذلك عن طریق 

30یوم من ارتكاب المخالفة، وللمخالف مهلة 15لال إرسال رسالة موصى علیها من خ

یوما من تاریخ استلام الإخطار لدفع مبلغ غرامة الصلح وإذا انقضت المهلة دون دفع 

1.الغرامة فإنه یقوم وكیل الجمهوریة بتحریك الدعوى العمومیة

وقد یكون الصلح قبل تحریك الدعوى العمومیة في نوع منعین من الجرائم معظمها 

لیلة الأهمیة منصوص علیها في القوانین العقابیة، كما قد یكون الصلح بعد تحریك الدعوى ق

الجرائم الضریبة :العمومیة ومباشرتها والسیر فیها حیث أجازه المشرع في قوانین خاصة مثل

والجمركیة لعلة معینة لما تنطوي علیها هذه الجرائم من اعتداء على المصالح المالیة للدولة 

.ن مبلغ الصلح ذو طبیعة مزدوجة أي یجمع بین صفتي التعویض والعقابفیكو 

وكما یعتبر الصلح بمثابة نزول الهیئة الاجتماعیة عن حقها في تحریك الدعوى 

العمومیة أو عدم مباشرتها بعد تحریكها، مقابل المبلغ الذي قام علیه الصلح ویترتب على 

نص علیه المشرع الجزائري من خلال نصذلك انقضاء الدعوى العمومیة وهذا طبقا لما

  .ج.إ.من ق6/4المادة 

.الجرائم التي تجوز فیها المصالحة:ثانیا

  .ج.ج.إ.من ق393إلى  381أنظر المواد -1
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مع الوزارة المالیة بحیث یمكن لها إجراء مصالحة صرفالجرائم المالیة المتعلقة بال-1

2003-02-19المؤرخ في 01-03رؤوس الأموال من وإلى خارج الصادر بالأمر 

.22-96المعدل للأمر 

2008كما نجدها في الضرائب المباشرة وغیر المباشرة من خلال قانون المالیة لسنة -2

منه المعدلة 13مادة طبقا لنص ال2007-12-30المؤرخ في 12-07تحت رقم 

1.من قانون الضرائب305للمادة 

الفرع الثالث

تنفیذ اتفاق الوساطة

كما سبق وأن أشرنا أن مضمون اتفاق ، تنفیذ اتفاق الوساطة ینهي المتابعة الجزائیة

إعادة الحال إلى ما كانت علیه، تعویض مالي :الوساطة حدده المشرع في الإجراءات التالیة

ضرر، ویتم تدوین هذا الاتفاق في محضر یتضمن هویة وعنوان الأطراف أو عیني عن ال

وآجال تنفیذه ثم یوقع من طرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه 

إلى كل طرف وهو بمثابة سند تنفیذي ویمهر بالصیغة التنفیذیة طبقا لأحكام قانون 

ابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن ویتعرض الإجراءات المدنیة والإداریة، ویصبح غیر ق

للعقاب الشخص الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الآجال المحددة 

2.لذلك

ولقد استحدث المشرع الجزائري عبر تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر 

37طلاقا من المادة السالف الذكر فصل ثاني مكرر الوساطة الجزائیة وذلك ان15-02

.224، 223خلفي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -1
السالف ذكره، مجلة البحوث 02-15یونس، الوساطة في المادة الجزائیة، قراءة تحلیلیة في الأمر رقم بدر الدین-2

.108-106، ص 2016، سكیكدة، 12والدراسات الإنسانیة، العدد 
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واعتبر تنفیذها سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة لأنه حدده 9مكرر 37مكرر إلى 

1.في جرائم محددة

أشار المشرع انه یجوز لوكیل الجمهوریة وقبل أي متتابعة جزائیة أن یعرض كما

الناتج عن الوساطة على الضحیة والمشتكي منه عندما یكون من شانها وضع حد للإخلال 

لضرر المترتب علیها وتكون الوساطة في جمیع المخالفات وفي بعض الجنح لالجریمة وجبرا 

على سبیل الحصر، ومن بینها السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة المحددة

...والتهدید والوشایة الكاذبة وعدم تسدید النفقة وغیرها

الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق تنقضي «: ج.ج.إ.من ق6/3وقد نصت المادة 

.»الوساطة وسحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا للمتابعة

15المؤرخ في 12-15وكما نص علیها أیضا القانون المتعلق بحمایة الطفل رقم 

آلیة «:المتعلقة بضبط المصطلحات الواردة في القانون بأنها2في المادة 2015جویلیة 

ح وممثله الشرعي من جهة وبین الضحیة نق بین الطفل الجاقانونیة تهدف إلى إبرام اتفا

وذوي حقوقها من جهة أخرى وتهدف إلى إنهاء المتابعة وجبر الضرر الذي تعرضت له 

.»الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل

ك ویجوز للطفل إجراء الوساطة في كل الجنح والمخالفات وفي أي وقت قبل تحری

من قانون حمایة 110الدعوى العمومیة من طرف وكیل الجمهوریة وهذا طبقا لأحكام المادة 

.بإستثناء الجنایات التي لا تجوز فیها الوساطة2السالف الذكر12-15الطفل رقم 

.من القانون السالف الذكر9مكرر 37مكرر إلى 37أنظر المواد من -1

.المتعلق بحمایة الطفل، السالف ذكره02-15من قانون رقم 110و 2أنظر المادة -2
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الدعوى  بجعل إجراء الوساطة سببا من أسباب إنقضاءقد أحسنالمشرع نأ كما نجد

العمومیة ولم یجعله سبب لحفظ القضیة كمما هو علیه الحال في القانون الفرنسي ذلك أن 

الأمر بالحفظ یبقى بید النیابة العامة فقد تعید فتح التحقیق مرة أخرى استنادا لسلطة الملائمة 

1.التي تمتاز بها وتتابع المشتكي منه على ذات الأفعال

.108مرجع سابق، ص ،02-15الوساطة في المادة الجزائیة، قراءة تحلیلیة في الأمر بدر الدین یونس،-1
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:خاتمة

شأ عن كل جریمة سواءا كانت جنایة أو جنحة كخلاصة لبحثنا یمكن القول أنه ین

أو مخالفة دعوى جنائیة تسمى بالدعوى العمومیة غایتها توقیع العقوبة ضد مرتكب الجریمة 

ارتكبت في حق المجتمع الذي أخل بنظامه وأمنه واستقراره، أو في حق المجني علیه سواءا

الذي تعرض للاعتداء على حیاته أو سلامته، ولهذه الدعوى خصائص تمیزها من غیرها 

فمنها العمومیة أي ذات طابع عام وهي ملك للمجتمع هدفها تطبیق العقوبات على مرتكب 

یابة العامة سلطة بین مباشرة الدعوى أو حفظ الأوراق، ومنها الجریمة ومهنا الملائمة فالن

التلقائیة فالنیابة العامة مباشرة الدعوى تلقائیا ما لم تكن الجریمة من الجرائم التي یشترط فیها 

.المشرع الشكوى الطلب والإذن

وكما سبق وأن أشرنا أیضا أن للنیابة العامة سلطة تحریك الدعوى العمومیة 

الحق العام وتوقیع العقاب باعتبارها ممثلة عن المجتمع فعمد لها المشرع بعض لاقتضاء 

الاختصاصات فمنها العمل بنظام الفصل بین سلطتي الاتهام والتحقیق فخصص قضاة 

.التحقیق مباشرة التحقیق الابتدائي وقصر الاتهام والإدعاء على قضاة النیابة العامة

ة احتكار تحریك الدعوى العمومیة ورفعها أمام وكأصل عام النیابة العامة لها سلط

القضاء إلا أن المشرع في أغلب التشریعات خرج بدوره عن هذا الأصل وأجاز لأطراف 

أخرى غیرها رفع الدعوى وإدخالها في حوزة القضاء، فقد سمح للطرف المضرور بتحریكها 

لرجال القضاء حق أو عن طریق الادعاء المباشر، وكما سمح  يعن طریق الادعاء المدن

.تحریكها ومباشرتها عن طریق التصدي في حالة وقوع جرائم أثناء الجلسات

وكما تجدر الإشارة أیضا أن للنیابة العامة الحریة الكاملة في تحریك الدعوى 

العمومیة، ولكن هذه الحریة لیست مطلقة على الدوام، فهناك بعض الجرائم قید فیها المشرع 

ة في تحریك هذه الدعوى وذلك لاعتبارات معینة فعلق تحریكها على ثلاثة سلطة النیابة العام
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الشكوى، الطلب والإذن، فتعد هذه القیود بمثابة عقبة إجرائیة حقیقیة تعترض :قیود وهي

سبیل النیابة العامة في إجراء المتابعة فضلا عن ما یترتب عنها من آثار تصل لدرجة عدم 

.معاقبة الجاني والنیل منه

یر أن المشرع الجزائري في ظل التعدیل الجدید أدرج قیدا جدیدا لسلطة النیابة غ

العامة، حیث لا یمكنها تحریك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة 

الاقتصادیة التي تملك الدولة على رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط إلا بناءا على شكوى 

.للمؤسسة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعولمسبقة من الهیئات الاجتماعیة 

وكما أنه إذا كان للدعوى العمومیة قیود تمنع تحریكها، فهناك أسباب تؤدي إلى 

انقضائها، فلقد قسم الفقه الجنائي هذه الأسباب إلى عامة وخاصة، فالأسباب العامة قد 

وفاة المتهم، :مس حالات وهيحصرتها المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائیة في خ

التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات، صدور حكم نهائي، أما الأسباب الخاصة فقد 

نصت علیها الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة السادسة طبقا لآخر تعدیل، وتتعلق هذه 

.ي المتابعة الجزائیةالأسباب بالتنازل عن الشكوى، المصالحة، وبتنفیذ اتفاق الوساطة ینه

خطى خطوة ایجابیة في تعدیله بالإضافة إلى ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد

لقانون الإجراءات الجزائیة وهذا طبقا للقانون السالف الذكر وذلك عند إقراره لنظام الوساطة 

اني الجزائیة والتي تعتبر من أحد البدائل التي تحول دون تحریك الدعوى العمومیة ضد الج

الناتج عن الجریمة فهو علیه من تعویض عادل ووضع حد للاخلالمقابل تمكین المجني

.إجراء یحقق العدالة الجزائیة والتي تعتبر روح قانون الإجراءات الجزائیة

وكما أقر أیضا إجراء المثول الفوري والذي یعتبر من إجراءات المتابعة فهو بمثابة 

آلیة لتسریع إجراءات محاكمة المتهم من طرف محكمة الجنح في الجرائم المتلبس بها والتي 

.لا تحتاج إلى تحقیق بحیث عزز فیه المشرع حق المتهم بالإستعانة بمحامي للدفاع عنه
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ي الذي هو أحد أنظمة الإجراءات الجنائیة الموجزة شرع من وأیضا الأمر الجزائ

أجل التبسیط والإیجار عند نظر الدعاوي القلیلة الأهمیة، ولا یمكن تطبیقه في مواد الجنایات 

التي یكون المتهم فیها معرضا لأن یفقد حیاته وحریته من أجل الجریمة المرتكبة، وكما 

الأمر بناء على طلب النیابة العامة إذا توفرت یختص أیضا القاضي الجزائي بإصدار هذا

.شروطه

:نتائج الدراسة

نستنتج أن الدعوى العمومیة هي حق اللجوء إلى السلطة القضائیة لاستیفاء الحق -

بواسطتها، فغرضها الوصول إلى تطبیق صحیح للقانون، فیستوي في ذلك تحقیق 

تمع لا تعنیه تبرءة من یستحق البراءة نتیجة هذا التطبیق وهي الإدانة ام البراءة، فالمج

.بقدر ما تعنیه إدانة من یستحق الإدانة

لنا أن النیابة العامة هي المختصة بتحریك الدعوى العمومیة واستعمالها حول تبین-

.أي جریمة یصل إلیها نبأ وقوعها

أن هناك قیود تغل ید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة وأنها ستسترجع -

.ریتها بعد رفع هذه القیودح

وكأصل عام النیابة العامة لها سلطة احتكار الدعوى إلا أن المشرع خرج بدوره عن -

.هذا الأصل وأجاز لأطراف أخرى استثناءا رفع هذه الدعوى

وكما تبین لنا أن الطرق البدیلة لإقامة الدعوى العمومیة هي عدالة جنائیة انتقالیة -

ومستلزمات الحیاة الاجتماعیة، تعمل على بعث مستحدثة استدعتها ضرورات

الاتصال بین الضحیة والجاني، وهي بمثابة عدالة إنصاف وتسكین للنزاعات، وتعد 

وسیلة مادیة ومعنویة وإنسانیة، تساعد الجهاز القضائي بإیجاد حل جدي وسریع 

.للقضایا العالقة وتجنبه من اللجوء المفرط إلى حفظ الدعوى وتراكم القضایا
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وكما یعترف المشرع ایضا ان العقاب الجزائي لیس دائما الحل الأمثل لتحقیق العدالة -

.والانصاف، فالوساطة الجزائیة صورة جدیدة للعدالة وتساندها في مكافحة الجریمة

أنه لا یوجد شخصان لا یتفهمان بل یوجد «:وتسند إلى فكرة فلسفیة بسیطة

.»شخصین لا یتناقشان

نقضاء الدعوى العمومیة التي تتمثل في استحالة دخولها في حوزة أما بالنسبة لا-

القضاء المختص بنظرها او استحالة استمرارها في حوزته، فتنقضي بأسباب منها ما 

.هو خاص ببعض الجرائم ومنها ما هو عام
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